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شكر وعرفان

نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرة، والذي ألهنا 

الصحة والعافیة والعزیمة فحمد الله حمدا كثیرا 

نعار "نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة 

على كل ما قدمته لنا من توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت "فتیحة

ي جوانبها المختلفة، كما نتقدم بالجزیل في إثراء موضوع دراستنا ف

.الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة

وإلى كل من ساعدنا ولو بكلمة واحدة 

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل موظف الكلیة الحقوق والعلوم 

.السیاسیة

*رادیة وسیهام*



إھداء
ومن الحمد الله وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله

:وفى أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتئمن هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدین 

الكریمین حفظهما االله تعالا وأدامهما نورا لدربي وأطال االله في 

عمرهما، وإلى كافة أفراد عائلتي، وإلى أحبتي جمیعا

*رادیة*



إھداء

الحمد الله وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله ومن 

:وفى أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتئمن هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدین 

دربي وأطال االله في الكریمین حفظهما االله تعالا وأدامهما نورا ل

عمرهما، وإلى كافة أفراد عائلتي، وإلى أحبتي جمیعا

*سیھام*
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مقدمة 

تعتبر الحیاة الإجتماعیة من لوازم الوجود الإنساني، إذ یعد القانون ضرورة تفرضها 

عدالة، لأنه ینظم العلاقات في المجتمع سواء علاقات الأفراد فیم بینهم الحاجة إلى ال

أو علاقاتهم بالمجتمع، وإذا كان الأصل أن الخضوع للقانون یتم تلقائیا عن طریق التطبیق 

الإرادي من قِبَلِ المخاطبین بأحكامه، فان ذلك قد لا یتحقق دائما، ومن هنا تظهر الحاجة 

.في الدولة، فهو الوسیلة الأساسیة لفض النزاعاتإلى وجود القضاء

فنشاط الجهات القضائیة صار یتمیز بالبطئ في الإجراءات وطول في آجال 

التقاضي، فزاد حجم القضایا وتراكمت ملفاتها، مما أثر سلبا على فعالیة الجهاز القضائي في 

ة تساعد ببساطة إجراءاتها الأطراف القیام بالمهمة المستندة إلیه، ووَلَّد الحاجة إلى وسائل بدیل

.على إیجاد الحلول المناسبة لنزاعهم

نالت هذه الوسائل اهتماما متزایدا على الصعید مختلف الأنظمة القانونیة وذلك نظرا 

.لما تتوفر من المرونة والسرعة في البثّ والحفاظ على السریة

للخصومة القضائیة، ، الوساطة وبدرجة أقل التحكیم كبدائل فبرز كل من الصلح

بإجراءات وخلفیات مغایرة التي تحكم هذه الأخیرة ، توفر على كل من إختارها ما كان یطلبه 

الفصل فیها من وقت طویل ومال طائل وإجراءات معقدة ، وتخلف في نفسه بسبب مشاركته 

.فیها، الشعور بعدالة الحل المتوصل إلیه بواسطتها

لأطراف تلقائیا أوة بسعي من القاضي، في أي یقوم إجراء الصلح على السماح ل

مرحلة كانت علیها الخصومة بالبحث والمشاركة في إیجاد حلّ توافقي لنزاعهم، یتنازل كل 

منهم فیه عن قسط من حقوقه، وهي نفس الغایة التي ترمي الوساطة إلى تحقیقها، بالرغم من 

مدنیة والإداریة إلزامیات إقتراح قیامها على إجراءات مخالفة تمیزها في قانون إجراءات ال

.القاضي على الخصوم تعیین وسیط یقوم بهذه المهمة یعد حصوله على موافقتهم
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أما التحكیم فیقوم على إختیار الأطراف، قبل نشوب النزاع أو خلاله، لحكمه یتولى 

صومة وسرعة وفعالیة وأقل تعقیدا من تلك التي تحكم الخالفصل فیه وفق قواعد أكثر تناسبا 

القضائیة، فالحكم مهمته هو الفصل في النزاع من الناحیة القانونیة ولیس تقدیم مجرد 

.إقتراحات یطلب من الأطراف الإتفاق حولها كما هو لیه الحال بالنسبة للوسیط

وتختلف الطرق البدیلة في تسویة النزاعات عن القضاء في دور القائم على الفصل 

في ذلك، إذ تقوم على أو عدم تدخل إرادة أطراف النزاعفي النزاع وفي إمكانیة تدخل 

تمكن من إیجاد حلول ترضي أطراف النزاع بدلا من القضاء وذلك بشكل التسویة الودیة

.ودي

لتسویة النزعات بین الأطرافكوسیلة البدیلة شرّع الجزائري إستحدث الطرقفالم

ى العلاقات بما فیها التجاریة، ، والحفاظ علالجهد-اف الوقتتضع حد للاستنز باعتبارها

یفهم وبالتالي استعمال مصطلح الطرق البدیلة لحل النزاع بالتالي و .الاقتصادیة والاجتماعیة

.المتمثلة في القضاءمنه وجود طرق أصلیة، و 

ئل في قانون الإجراءات المدنیة، فمن ونجد أن المشرّع الجزائري ضبط هذه الوسا

:وعلیه نتساءلالتي تشكل خیارات لأطراف النزاع الضروري تحدید هذه الوسائل

فیما تتمثل طرق البدیلة التي استحدثها المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة؟

:تم التطرق الىسیفي سبیل الإجابة على هذه الإشكالیة 

)الوساطة-الصلح(طرق البدیلة المرتبطة برعایة القاضي :الفصل الأول

.)التحكیم(الطرق البدیلة المستقلة :ل الثانيصلفا
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الأولالفصل 

برعایة القاضيالمرتبطةالطرق البدیلة لحلّ النزاعات

من الطرق البدیلة لحلّ النزاعات المتعلقة بالدعوى القضائیة، یعتبر الصلح والوساطة

نظر لمرونة هذه بال.أهمیة خاصة في مختلف الدراسات الحقوقیة الحدیثةاكتسبتحیث 

الوسائل لتهدف إلى التقریب بین وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة لإیجاد حل تفاوضي 

.للنزاع القائم بینهم

كما یعتبر الصلح وسیلة قانونیة تبناها المشرع الجزائري في قانون إجراءات مدنیة 

بث من نزاعاتهم دون وإداریة الذي فسح المجال لأطراف الخصومة بأن یختاروا هذه الآلیة ل

.إلزام وإنما جعله إختیاریا

ولما كان الصلح أثر مباشر في حسم النزاع أنه لابد أن یكون أطراف الخصومة على 

درایة بالأحكام الخاصة به، لأن لیست كل دعوى یجوز الفصل فیها عن طریق الصلح وإنما 

لابد من العلم بمجالاته وشروطه الإجرائیة

ونجد أن المشرع الجزائري ،الصلح والوساطة وتمیزه عن التحكیمسنتناول فیه مفهوم

المتضمن الإجراءات المدنیة 09-08تناول الطرق البدیلة لحل النزاعات بموجب القانون رقم 

:في الكتاب الخامس منه وتتمثل في2008فبرایر 25والإداریة الصادر بتاریخ 

خصّ الصلح :الأول في فصلینوقد عالجها في باب:الصلح والوساطة القضائیة

في حین  أنّ .993إلى المادة 990القضائي بالفصل الأول منهما في أربعة مواد من المادة 

8المؤرخ في 154-66الصلح في قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي یتضمنه الأمر رقم 

، 169والمادة ، 17لم یتحدث عن الصلح سوى في ثلاثة مواد وهي المادة 1966یونیو سنة 

.منه5الفقرة 442والمادة 
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إلى المادة 994مادة وذلك من المادة 12وخصت الوساطة القضائیة بالفصل الثاني بـ 

1005.

.سنخصصه لدراسة الوساطة)المبحث الثاني(الصلح و)المبحث الأول(وسنعرض في 
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الأولالمبحث 

جاریةات التالصلح كطریقة بدیلة لحلّ النزاع

یهدف الصلح إلى حلّ النزاعات والخصومات القضائیة القائمة وهو حدیث النشأة 

.قضائیا في التشریعات الوضعیة

وللصلح في حلّ النزاعات أهمیة بالغة لإیجاد حلول رضائیة وتفاوضیة بین أطراف 

یسترجع النزاع التي تمتد إلى الخلف العام والخاص، إذ یعید بعضهم البعض المودة والرحمة و 

.الثقة التي كادت أن تفقد إلى الأبد

بین یهدف إلى حلّ الخلافات التي تقومفالصلح كطریق بدیل عن القضاء وهو إجراء 

أمّا الثاني فنتعرض )المطلب الأول(اولاالمتنازعین بالطریقة الودیة، لذلك سنتطرق إلى مفهومه

).المطلب الثاني(إلى إجراءاته وأثاره 

الأولالمطلب 

ماهیة الصلح

تعني عبارة الطرق البدیلة لحلّ النزاعات وجود وسیلة أصلیة لذلك هي القضاء فالأصل 

في الأطراف هو اللجوء إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، لكن طول الإجراءات وتكالیفها المالیة 

.وأیضا الرغبة في السریة والفعالیة، والسرعة، هو ما یدّفع للجوء إلى الصلح

ح ذو طابع نهائي وعلى ذلك لا تقبل أي دفوع تنصب أمام القضاء على یعتبر الصل

المسائل نفسها التي سویت بواسطة الصلح سواء حصل الصلح قبل رفع الدعوى أو أثنائها أو 

.بعدها
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الأولالفرع 

تعریف الصلح

یعتبر الصلح إتفاق حول حق متنازع فیه بین شخصین بمقتضاه تنازل أحدهم عن 

.ل تنازل الطرف الآخر عن إدعائه أو مقابل أداء شيء ماإدعائه مقاب

التعریف اللغوي:أولا

ضدّ فسد ویعني زوال الفساد، فهو صالح :الصلح من صلح صلاحًا وصلوحًا وصلاحیة:لغة

.1وهي صالحة وأصلح الشيء، بمعنى أزال فساده

الصلح من تصالح القوم وأصلحوا، بمعنى توافقوا، بخلاف تخاصموا أو إختصموا، و 

السلم أو التوافق والوئام، ومن ذلك كان هناك مثلاً، قانون :المصالحة، وهو بذلك یعني

الخ.....المصالحة الوطنیة، وقانون الوئام المدني

إتفاق ":عرفه الأستاذ إبراهیم نجار، أحمد زكي بدوي ویوسف شلالا، كمصطلح قانوني

ومن ذلك كان إستعمال عبارة محاولة ، ..."ادیً ضّ النزاعات الناشئة بینهم و فالمتنازعین على 

الصلح وهي إجراءات تفرضها بعض القوانین على المتخاصمین لإلزامهم بالحضور، إمّا أمام 

، أو أمام القاضي حتى یحاول )حالة مكتب المصالحة أمام مفتشیة العمل مثلا(هیئة مختصة 

.2)طلاق في قانون الأسرة مثلاحالة قضایا ال(أنّ یصطلح، قبل مواصلة إجراءات الخصوم 

التعریف الفقهي:ثانیا

إذا كان العمل بالصلح حدیث في القوانین الوضعیة، بوجه عام، ومن ذلك فرنسا التي 

نخصّها بالذكر بحكم كونها الدولة المرجع لمختلف القوانین الوضعیة بالنسبة لأغلب الدول 

بالنسبة للجرائم الجمركیة،   06/08/1971العربیة فقد أخذت بالصلح في بعده الجزائي في 

، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي، في الأحكام العامة للطرق البدیلة في حلّ النزاعات، الصلح الأخضر قوادري-1

.18، ص 2014هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، القضائیة، الطبعة الثانیة، دار الوالوساطة -القضائي

.21-19، ص ص المرجع نفسه-2
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أما الصلح في بعده المدني فأخذت به حدیثًا فقط القائمین به المصالحون                

«les conciliateurs» وهم أشخاص یقومون بالصلح مجانًا بدون 1978وذلك منذ سنة

desتقاضي أیة أتعاب  bénévolsلعمومیة، لذلك وهم عادة أناس متقاعدون من الوظیفة ا

لابد من وجود نزاع ثم إرادة تهدف إلى تسویته بطریقة ودیة وأحال بعدها في شروطها 

وأركانها، والأثار التي ترتب علیه إلى أحكام الصلح بالقانون المدني، وبالرجوع إلى أحكام 

قول القانون المدني المحال إلیها لمحاولة إعطاء تعریف یشمل كلّ عناصر الصلح یمكننا أن ن

عقد رضائي مسمى یبرم بین المتنازعین بنیة حسم النزاع القائم في الحال "بأن الصلح هو 

".بتنازل كل طرف عن شيء من مطالبهأو المتوقع في المستقبل، وذلك 

رضائي مسمى أي عقد تتوافق فیه إرادة الطرفین، إیجاب من أحد فالصلح عقد

.ن العقود التي سمیت القانون المدنيالخصمین یقابله رضا من الطرفي الآخر وهو م

یفقده المتنازعون أي عقد بین طرفین راغبین في التصالح ولكن لم تشترط فیه شكلیة 

.معینة، وإذا كانت الكتابة ضروریة له، فهي كما سیأتي بیانه أسفله للإثبات فقط

أن یكون فالصلح لابد :لیحسموا به النزاع القائم في الحال أو المتوقع في المستقبل

حاسمًا للنزاع منهیا له، سواء بإستغراقه لكل عناصر النزاع أو لجزء أو بعض منها، وهو ما 

یعني أنّ الصلح الذي یبقى الخصومة موقوفة على شرط، لیس صلحًا لأنه لم یحسم النزاع 

القائم أو المحتمل بل أبقاه قائمًا أو محتمل القیام والوقوع یتنازل كل طرف عن شيء من 

فكل واحد منهما مطالب بالتنازل عن جزء أو شيء من حقوقه على وجه التقابل :لبهمطا

ولیس من الضروري أن تكون مقادیر التنازل متساویة بل من الجائز أن تكون غیر متكافئة 

بین الجانبین، ولو أقر خصم لخصمه بكل ما یدعیه أو تنازل له تنازلاً كاملا عن إدعائه، فإنّ 

في الحالة الأولى acquiescementحًا بل هناك تسلیم بحق الخصم ذلك لا یعتبر صل

.désistement1، وتنازل في الحالة الثانیة )حالة الإقرار(

، الصلح في الشریعة والقانون، أطروحة لنیل درجة أطروحة دولة بقسم الفقه وأصوله، كلیة أصول الدین بلقاسم شتوان-1

.30-25، ص ص 2001-2000والشریعة والحضارة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
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والتعریف المذكور یتوافق ما ذهبت إلیه مختلف القوانین المدنیة، ومنها التقنین المدني 

ربي أو الفرنسي، والتقنین الجزائري الذي لنا علیه جملة من المآخذ سواء بالنسبة للنصّ الع

المدني المصري، الأكثر دقة ووضوحًا في المعنى المراد، وإحكاما في دقة المصطلحات 

.1المستعملة كما سیأتي بیانه في حیثه

التعریف القانوني:ثالثا

عرّف الصلح في تعددت تعاریف القانونیة للصلح، حیث أنّ نجد المشرع الجزائري

الصلح عقد ینهي الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا ":المدنيمن القانون 459المادة 

.2"محتملا، وذلك بأن تنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

من 54ونستخلص من هذه التعاریف أنّ الصلح عبارة عن عقد، والعقد حسب المادة 

.3"أو عدم فعل شيء ماإتفاق یلتزم بموجبه شخص أو أكثر یمنح أو فعل ":القانون المدني

من القانون المدني 459یعتبر الصلح من العقود الرضائیة وهو ما تؤكده المادة 

.لإبرامه شكلاً خاصًا

الصلح من العقود الملزمة للجانبین، إذ یلتزم كل من المتصالحین بالتنازل عن حقه 

.مقابل تنازل الطرف الأخر عن حقه

رعًا بحیث یتنازل كل طرف عن حقه للطرف فالصلح من العقود المعاوضة ولیس تب

.4الآخر ویتلقى عوض ذلك حقًا یتنازل عنه هذا الأخیر

.24-23، مرجع سابق، ص ص يالأخضر القوادر -1

، 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 23المؤرخ في 58-75من أمر رقم 459المادة -2

، معدل ومتمم1975سبتمبر 30الصادر في 

.من أمر نفسه54المادة -3

جوان 16و15وساطة، الجزائر، یومي ، الوساطة والنزاع الإداري، الملتقى الدولي حول ممارسات الشفیقة بن صاولة-4

.165ص mjustice.dz-www.crjj، منشور على الموقع  2009
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الفرع الثاني

أركان الصلح

یعرف الصلح من العقود المسماة التي نضمها القانون المدني، الصلح كأي عقد یجب 

، والركن )ثانیا(محل ، الركن الثاني ال)أولا(الركن الأول التراضي :أن یتوفر فیه ثلاثة أركان

).ثالثا(الثالث السبب 

الرضا:أولا

یعتبر الصلح عقد رضائي ینعقد بإیجاب والقبول، وعلیه یخضع للقواعد العامة التي 

تخضع لها العقود من وجوب تطابق الإیجاب والقبول من حیث التعبیر عن الإرادة، وأثارها في 

.حالة وفاة الموجب أو القابل

ت الصلح قصیرة وطویلة، تشمل تفاصیل أم لا، المهم هو الاتفاق وقد تكون إجراءا

النهائي الذي یتم الطرفین والذي ینهي النزاع أو الخصام، بالإضافة إلى التراضي، یشترط 

تحدید محل الصلح تحدیدًا دقیقا بمعنى یستوجب تحدید الحقوق المتنازل عنها من الطرفین 

لصلح، كذلك یجب أن یكون المحل موجودًا أو ممكن تحدیدًا دقیقا، لمنع وقوع وغموض في ا

.1الوجود، معینًا أو قابل للتعیین، مشروعًا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة

كما یستلزم توافر أهلیة المتصالحین وأن تكون خالیة من العیوب، فبالنسبة للأهلیة في 

یشترط في من یصالح أن ":من القانون المدني على أنه460عقد الصلح تنص المادة 

.2"لتصرف بعوض في الحقوق التي یشملها عقد الصلحیكون أهلاً 

ة وفقًا قانون الإجراءات الطرق البدیلة لحل النزاعات محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفیذی"، شریفة ولد شیخ-1

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 02، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "والإداریة الجزائريالمدنیة 

.90، ص 2012وزو، السنة 

.، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 460المادة -2
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إذ لا یجوز لعدیم التمییز أن یجري صلحًا لعدم توافره على الأهلیة اللازمة وفي المقابل 

، 1من القانون المدني40، حسب المادة جراء أي صلح ما دام لم یحجز علیهیمكن للراشد إ

یخضع الصلح لدى الصبي الممیز وفقا لأحكام قانون الأسرة 2من قانون الأسرة86والمادة 

وقانون مدني

فبالنسبة لقانون الأسرة إذا كان الصلح نافعًا له یكون صحیحًا أمّا إذا كان ضارًا فیكون 

.باطلاً، أمّا إذا كان دائرة بین النفع والضرّر یتوقف على إجازة الولي أو الوصي

ة في كل من الغلط، التدلیس، لا توافرت فیه عیوب الرضا المتمثیبطل الصلح إذ

الإكراه، الاستغلال، فإذا شاب عیب من عیوب الإدارة رضا المتصالحین یكون عقد الصلح 

.3قابل للإبطال

الطعن في الصلح لا یجوز ":من القانون المدني465أما الغلط نصت علیه المادة 

.4"بسبب الغلط في القانون

المحل:ثانیا

یقصد بالمحل الركن الأساسي الثاني لقیام العقود كلها وهو ركن في الإلتزام والعقد، 

ومحل الإلتزام هو الأمر الذي یلتزم المدین القیام به، وهو إما إعطاء شيء أي نقل حق عیني 

.على شيء وأن یكون أداء عمل، أو الإمتناع عن العمل

.سابقمرجع ، المتضمن القانون المدني، 58-75من أمر رقم 40المادة -1

، الصادرة 24عدد الجریدة الرسمیة، ، یتضمن قانون الأسرة،1984یونیو 9، مؤرخ في 11-84قانون رقم 86المادة -2

.، معدل ومتمم1984یونیو 12في 

لنیل شهادة الماجستیر ، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة زیري زهیة-3

، ص 2015، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ي القانونف

18.

.، مرجع سابق11-84من قانون رقم 465المادة -4
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نزاع بین الخصوم ویتوصل بها إلى الموافقة بین والصلح عبارة عن معاقدة یرتفع بها ال

المختلفین، وبذلك محل الصلح لمواجهة الحق المتنازع علیه ونزول كل طرفین عن جزء من 

.حقه

ویتعین أن یتوفر فیه جمیع الشروط الواجب توافرها في محل الإلتزام، یجب أن یكون 

.1عیینهذا المحل موجودًا وممكنًا وأن یكون معینا أو قابل للت

من القانون المدني الجزائري یستوجب أنّ یكون محل عقد 93بالرجوع إلى المادة 

.2الصلح غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وإلا سیكون باطلاً بطلانًا مطلقًا

لا یجوز الصلح في المسائل ":من القانون المدني الجزائري461كذلك نصت المادة 

یة أو النظام العام، ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة المتعلقة بالحالة الشخص

.3"الناجمة عن الحالة الشخصیة

:المسائل التي یجوز الصلح فیها-1

من القانون المدني الجزائري الصلح هي المسائل المالیة 461یمكن حسب المادة 

ى نصیبه في المتعلقة بالحالة الشخصیة  وبذلك یسمح للوارث التخارج مع بقیة الورثة عل

.4المیراث والمسائل المتعلقة بالنظامالعام

:یجوز الصلح فیهالاالمسائل التي-2

لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة والمسائل المتعلقة بالنظام 

لا یجوز الصلح في المسائل ":من القانون المدني الجزائري461العام، وهذا ما أكدته المادة 

.5"بالحالة الشخصیة أو بالنظام العامالمتعلقة

1- HTTP//CTE.UNIV-SETIF2.D3/20/05/2022-10 10:30H

.من القانون المدني، مرجع سابق93المادة -2

.من القانون المدني، مرجع نفسه461دة الما-3

.556، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-4

.لقانون المدني، مرجع سابقامن 461المادة -5
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أما المسائل المتعلقة بالنظام العام هي نسق من القواعد التي تهدف إلى سعي مصلحة 

.عامة لذلك لا یجوز الصلح فیها

بالرجوع إلى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة متنوعة، كالجنسیة، اللجان بین 

.1الزوجین

السبب:ثالثا

فالمشرع الجزائري .كن الثالث لعقد الصلح،أي الباعث إلى التعاقدیعتبر السبب الر 

لم یتناول عنصر السبب في عقد الصلح بشكل خاص،لذلك یجب الرجوع إلى القواعد العامة 

.2التي تستوجب أن یكون ركن السبب موجودا، صحیحا و مشروعا

:اشتراط وجود السبب.1

والقانون یلزم على المتعاقدین ذكر .د باطلایجب أن یكون السبب موجودا إلا كان العق

كل إلتزام :"من القانون المدني افترضت وجود السبب بنصها98السبب في العقد، فالمادة 

.3..."مفترض أن له سببا مشروعا

:اشتراط صحة السبب.2

یجب أن یكون السبب صحیحا،فالسبب الغیر الصحیح لا یصلح أن یقوم علیه 

من القانون المدني الجزائري على ما 98/2وهو ما نصت علیه المادة)السبب الصوري(الإلتزام

ویعتبر سبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف :"یلي

.4....."ذلك

، الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، نضال سالمي-1

.20-19، ص ص 2010-2009الحقوق، جامعة وهران، تخصص القانون الدولي، كلیة

.20، مرجع سابق، ص زیري زاهیة-2

.، مرجع سابقالجزائريمن القانون المدني98المادة-3

.نفسه، القانون المدني الجزائري، مرجع 98/2المادة -4
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:اشتراط مشروعیة السبب.3

یلزم لقیام بعقد صحیح أن یكون السبب مشروعا أي متفقا مع النظام العام والآداب 

من القانون المدني على شرط مشروعیة السبب 97، وهذا ما نصت علیه المادة1ةالعام

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف :"كعنصر من عناصر العقد كما یلي

.2"للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

لشخص بارتكاب جریمة مقابل مبلغ من النقود،فإن إلتزام افإذا تعهد شخص لآخر

الآخر یدفع مبلغ من النقود محله مشروع ولكن سببه وهو إلتزام الشخص الأول بارتكاب 

الجریمة غیر المشروع، وإذا تعهد الشخص لآخر بعدم ارتكاب الجریمة هو التزام الأول 

بالامتناع عن ارتكاب الجریمة، ولهذا أیضا سبب غیر مشروع وكذلك الأمر في كل عقد یلتزم 

شخصا آخر لتحمله على الإلتزام بعمل كان یجب علیه عمله دون أن یجاز شخص بأن یجیز 

.3كالمسروق

الفرع الثالث

شروط الصلح

من القانون المدني الجزائري إلى ثلاثة شروط وهي 459یتكون الصلح طبقا للمادة 

، وتنازل كل طرف عن جزء من)ثانیا(ر نیة حسم النزاع توف،)أولا(وجود نزاع قائم أو محتمل

.)ثالثا(حقه

وجود نزاع قائم أو محتمل:أولا

تعتمد المصالحة بتدخل الأطراف لهدف وضع حد للنزاع قائم من الحال أو المتوقع في 

المستقبل، فالصلح یجب أن یكون حاسمة للنزاع،سواء بإشرافه لكل عناصر النزاع أو لجزء 

92-90ص ص ،2005،ةالإسكندری، ، الصلح القضائي، دار الجامعة الجدیدةالأنصاري حسن النیداني-1

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق97المادة -2

ن، ص .س.، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، د3، الوسیط في شرح القانون المدني جعبد الرزاق أحمد السنهوري-3

161.
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.1منهما

 انحسم النزاع بالحكم لا یشترط أن لا یكون قد صدر حكم نهائي في النزاع و إلا

بالصلح على أن النزاع المطروح على القضاء یعتبر باقیا وبالتالي یكون محل للصلح حتى 

ولو صدر حكم في النزاع إذا كان هذا الحكم قابلا للطعن فیه بالطرق العادیة كالمعارضة أو 

.الاستئناف أو بالطرق الغیر العادیة كالنقض

القائم بین الطرفین نزاع حقیقي فقد یكون النزاع صوري مع لا یستلزم أن یكون النزاع 

.2ذلك یجوز الصلح بشأنه

ولیس من الضروري أن یكون هناك أن یكون نزاع قائم مطروح على القضاء بل یكفي 

أن یكون وقوع النزاع محتملا بین الطرفین، والمهم أن یكون هناك نزاع قائم أو محتمل أو أحد 

.3ون الآخر لكنه یرید الصلح لیتجنب إجراءات التقاضيالمتصالحین هو المحق د

نیة حسم النزاع:ثانیا

،إما بإنهائه إذا كان قائما أو تجنبه إذا كان یجب أن تتجه نیة الطرفین لحسم النزاع

الصلح كن لدى الطرفین نیة لحسم النزاع فلا یعتبر العقد صالح، حیث أنمحتملا، أما إذا لم ت

العقد المراد إبرامه ینهي النزاع القائم،أي لا یعتبر صلحا الاتفاق الذي لا یقوم إلا إذا كان

.4لدعوىیشمل متابعة ا

لاستغلال العین المتنازع على ملكیتها اتفاق الطرفین على وسیلة معینة:ومثال ذلك

فهذا الاتفاق لا یعتبر صلحا ولا یؤدي إلى إلى غایة فض النزاع بشأنها من طرف المحكمة،

حول الملكیة، وأیضا إذا تخاصموا الطرفین حول ملكیة منقول قابل للتلف النزاعفصل في

.21، مرجع سابق، صالأخضر قوادري-1

.61-60، مرجع سابق، ص صالأنصاري حسن النیداني-2

.62، المرجع نفسه، ص الأنصاري حسن النیداني-3

.23، مرجع سابق، صزبري زاهیة-4
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المحكمة على أن تحكم المحكمة من منهما تجنبا لتلفه وإیداع الثمن خزانة واتفقوا على بیعه 

.علیههو المالك فیكون الثمن من حقه لم یكن الاتفاق 

ر صلح فهو تعهد أحد الطرفین وبناءا على ذلك قضت محكمة الاستئناف بأنه لا یعتب

الآخر أثناء نظر لدعوى بیع العقار محل النزاع بشروط معینة لأن هذا التعهد لم یتناول البث 

.في شيء من موضوع النزاع بین الخصمین

والصلح لا یحسم كل المسائل المتنازع فیها بین الجانبین، وقد یحسم البعض منها 

.1ویترك الباقي التي نفصل فیها

جزء من حقهتنازل كل طرف عن:ثاثال

عن جزء من إدعائه فإذا لم ینزل ازل كل المتصالحین على وجه التبادل نتیجب أن ی

بل هو .2أحدهما عن شيء مما یدعیه ونزل الآخر عن كل ما یدعیه لم یكن هذا صلحا

لیس نزول عن الإدعاء، إذ یقوم التنازل على وجه التقابل وعن جزء من الإدعاءات، فىمحض

،ففي التسلیم یحق الخصم وفي ترك 3من الضروري أن تكون التضحیة من الجانبین متعادلة

الدعوى إذا قبل الطرف الآخر یحتمل في مقابل ذلك بمصروفات الدعوى كان هذا صلحا 

.4ة إلى تضحیة الطرف الأولتضحیة الطرف الآخر قابلة بالنسبمهما كانت

.65-64سابق، ص ص ، مرجع الأنصاري حسن النیداني-1

.142صمرجع سابق، ، بلقاسم شتوان-2

القانون فرع ، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في یحیاوي نادیة-3

.25، ص 2014قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.143سابق، ص ، مرجع بلقاسم شتوان-4
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المطلب الثاني

ثارهإجراءات الصلح وآ

یعتبر الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلح قضائي یتم على مستوى 

المحاكم إذ یكون هذا النزاع قائما ولیس محتملا، أي الصلح هو عقد من العقود یقوم على 

الزمن، المحل، والسبب فإذا اختلفت أحد من هذه العناصر سیبطل :الأركان الثلاثة تتمثل في

الممثلة في المبادرة )إجراءات الصلح(الفرع الأول، سنتناول في )یؤدي إلى البطلان(العقد

نتطرق إلى آثار الصلح المتمثلة في الآثار الفرع الثانيبالصلح، والتصدیق على الصلح، أما 

.الحاسمة للنزاع والآثار الكاشف

الفرع الأول

إجراءات الصلح

راء یهدف إلى حل النزاعات التي تتم یقصد بالصلح طریق بدیل عن القضاء أي إج

ثم التصدیق علیه،)أولا(إذ تبدأ إجراءات الصلح بالمبادرة بهبین المتخالفین بطریقة ودیة،

.)ثانیا(

المبادرة بالصلح:أولا

یلجأ طرفي النزاع إلى التصالح فیما بینهما لحل النزاع القائم ولذلك یجب على الطرفین 

.1قانونا المتمثلة في المبادرة بالصلحإتباع الإجراءات المحددة 

یتم إجراء الصلح بالسعي :"من قانون الإجراءات لمدنیة والإداریة972فتنص المادة 

.2"من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة عروي عبد الكریم-1

.62، ص 2012الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، الجزائر، و 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 972المادة -2

.2008أبریل 23، الصادر في 21عدد الجریدة الرسمیة،
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یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو بسعي من القاضي :"منه990وتنص أیضا المادة 

.1"مراحل الخصومةفي جمیع 

عيسإما من طرف الخصوم تلقائیا، أو بب هاتین المادتین تتم المبادرة بالصلحفحس

.من القاضي بعد محاولته التوفیق بینهما

:الخصومبالسعي من الصلح .1

.2هم لإتمام عملیة الصلحالخصوم أمام القضاء للإقرار بنوایالصلح بحضور یتم

:حضور الخصوم أمام القضاء.أ

الإجراء صلحا حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یكفي أن یكون كي یكونل

الاتفاق علیه صحیحا، بل یلزم أیضا حضور الطرفین أمام القاضي بنفسهما أو عن طریق 

وكیل بوكالة خاصة بالصلح،حیث لا یكفي حضور أحدهما فقط دون الآخر وإن حدث وأن 

كلا الجانبین أو أحدهما عن الحضور یكون في هذه صادق القاضي على الصلح رغم تخلف

.3الحالة قد جانب الصواب أو الخطأ في تطبیق القانون

:تأكید الخصوم على موافقتهم على الصلح.ب

لا یكفي مجرد حضور الطرفین أمام القاضي،لیكون الصلح تلقائیا،بل یجب أیضا ان 

ع على المحضر الذي یحرره القاضي یؤكد كل منهم موافقته على هذا الصلح عن طریق التوقی

یثبت الصلح :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة992، وذلك حسب المادة4بناءا على ذلك

.، مرجع سابق09-08نون رقم من القا990المادة -1

.32، مرجع سابق، ص زبري زاهیة-2

.93ص ص مرجع سابق، ،الأنصاري حسن النیداني-3

فرع "،الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونبوعبة شهیناز، عیشي دیهیة-4

.28، ص 2019اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق والعلوم السی"قانون عام داخلي
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في محضر لیوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط الجهة 

."1القضائیة

یها الخصومة أن المشرع أجاز للخصوم إجراء الصلح في أي مرحلة أن تكون علومع

، فمنحهم حریة تسویة 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة990و971عملا بالمادتین

، لأن الا أن المشرع منح  سلطة الرقابة للقاضيالنزاع القائم بینهم ودیا عن طریق الصلح،

ب ، فهو الذي یختار الوقت المناسالقاضي هو الذي یقدر مدى ملائمة قیامه بمحاولة الصلح 

حسب وقائع وظروف كل من خصومة لأخرىیختلف "الوقت المناسب"لإجراء الصلح لان 

قضیة وهذا بنظر إلى ظروف النزاع وشخصیة الخصوم وعلیه یجوز للقاضي إجراء محاولة 

الصلح بین أطراف النزاع في أول جلسة أو بعد قفل باب المرافعة إذا طلب أحد الخصوم 

لك حتى في جلسة النطق بالحكم،إن كان كلا الخصمین فتحها من جدید،كما یجوز له ذ

حاضرین،لكن لا یجوز له إجراء محاولة الصلح إن تم النطق بالحكم لأنه في هذه الحالة یكون 

.3قد استنفذ ولایته في النظر في الدعوى

بالإضافة إلى زمان إجراء الصلح، یملك القاضي أیضا السلطة التقدیریة في إختیار 

من قانون الإجراءات 991یراه مناسبا لإجراء محاولة الصلح وهذا بصریح المادةالمكان الذي 

وبالتالي قد یكون المكان هو مكتب القاضي أو قاعة الجلسات لكن في .4المدنیة والإداریة

.5جلسة سریة

إن القاضي یمارس الرقابة على شرعیة الصلح فتكون له سلطة تقدیر الوقائع والتكیف 

.ح لهاالقانوني الصحی

مرجع سابق، 09-08من القانون رقم 992المادة -1

.، المرجع نفسه09-08من القانون رقم 990و971المادة -2

.178-177ص صمرجع سابق، ، الأنصاري حسن النیداني-3

.مرجع سابق، 09-08من القانون 971المادة -4

.29صمرجع سابق، ، عیشي دیهیةبوعبة شهیناز، -5
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فحق الرقابة على سلامة الإجراءات ینصب على وجوب احترام الخصوم للإجراءات 

وبالتالي على القاضي التأكد من سلامة الإجراءات التي یقوم بها المتعلقة برفع الدعوى،

.المتنازعون، وضمان الحقوق الأساسیة للخصوم لحق الدفاع

عوى وكذلك عدم سبق الفصل فیها وأیضا على القاضي التأكد من توفر شروط رفع الد

.وعدم صدور حكم عن القضاء في موضوع النزاع محل الصلح

:من القاضيبالمبادرةصلح.2

إن القاضي هو الشخص الأول الأكثر خبرة بخبایا القضاء في اتصال بصفة مباشرة 

اء لنزاع، یهدف إلى الإطلاع على طلبات الأطراف ودفوعهم وهو من یساعد على محاولة إجر 

.الصلح بین الخصوم

من القاضي المختص بالنظر بالدعوى خلال جمیع وتتم محاولة الصلح بالمبادرة

مراحل الخصومة في المكان والزمان الذین یراهما مناسبین ما لم یوجد نص قانوني مخالف 

.1لذلك

التصدیق على الصلح:ثانیا

الصلح، تلقائیا كان أم بسعي إذا توصل الخصوم إلى اتفاق یتضمن النزاع القائم بینهم ب

من قانون 992و973، طبقا للمادتین 2من القاضي توجب على هذا الأخیر التصدیق علیه

، وذلك بتثبیته للاتفاق في محضر یوقع علیه هو والخصوم وأمین 3الإجراءات المدنیة والإداریة

.الضبط

.أشهر من تاریخ رفع الدعوى03مثل الصلح في دعاوي الطلاق الذي یجب إجراؤه خلال مدة لا تتجاوز -1

.34، مرجع سابق، ص زبري زاهیة-2

.، مرجع سابق09-08من القانون 992و973المادة-3
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:قیام القاضي بالتصدیق على الصلح-1

تص بالدعوى الأصلیة التي أبرم الصلح بشأنها،وإن یصادق على الصلح القاضي المخ

كما أنه على القاضي قبل فلا یجوز له تثبیت الصلح المبرم، كان هذا الأخیر غیر مختص

:قیامه بإجراء التصدیق التحقق من عدة مسائل نذكر منها مایلي

یجب ان یكون القاضي مختصا بالفصل في النزاع محل الصلح،وان لا یتضمن هذا -

.ح نزاعا غیر مطروح أمامه أو لا یدخل ضمن اختصاصاتهالصل

یجب ان یتمتع الخصوم بالأهلیة المطلوبة لإبرام الصلح،فیكون على القاضي التأكد من -

صحة تمثیل القاصر في إبرام الصلح،كما یكون علیه مثلا التحقق من صحة التوكیل 

.الخاص بالصلح

لقاضي دون خرق القواعد والأحكام یجب ان یكون النزاع محل الصلح قد طرح على ا-

.المتعلقة بالإجراءات كالصفة والمصلحة مثلا

یجب على القاضي التحقق بأن النزاع المتصالح علیه لا یخالف النظام العام والآداب -

العامة وإن تصالح الخصوم على عدة مسائل وكان بعضها متعلقا بالنظام العام، دون 

الحالة الامتناع عن التصدیق عملا بمبدأ عدم قابلیة البعض الآخر،فعلى القاضي في هذه 

.1الصلح للتجزئة

:شكل التصدیق على الصلح-2

من 992و973یصادق على الصلح في شكل محضر یثبت فیه،فحسب المادتین

فیه القاضي ما تم ،یفرغ الصلح القضائي في محضر یبین 2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.106-101ص صمرجع سابق، ، الأنصاري حسن النیداني-1

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 992و973دتینالما-2
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ثم یتم إدعائه بأمانة هذا الأخیر والخصوم وأمین الضبط من طرفعا الاتفاق علیه ویكون موق

من قانون الإجراءات المدنیة 993الضبط لیعتبر بعد ذلك سندا تنفیذیا عملا بنص المادة 

، وقیام القاضي هنا بتثبیت ما اتفق علیه الأطراف في المحضر غیر لازم لوجود 1والإداریة

لا یتطلب إفراغه في شكل معین،وإنما الأمر لازم الصلح،لان هذا الأخیر عقد رضائي 

.، ولیصلح بأن یكون سندا تنفیذیا2لیكتسب الصلح،الصفة القضائیة

أما وثیقة محضر الصلح فإن المشرع لم یحدد شكلها ولا البیانات التي یجب ان 

عه تحتویها، لكن عملیا یتم ذلك في مطبوعة تحتوي على بیانات متعلقة بأطراف النزاع وموضو 

دون فیها القاضي تاریخ إلیها ویمكن أن یتم هذا المحضر أیضا في ورقة یُ لالمتواصوالنتیجة 

ومكان إجراء الصلح والأطراف الحاضرة وتصریحاتها، ثم یوقع علیه كل من الأطراف 

.3والقاضي وأمین الضبط

ویودع محضر الصلح بعد تحریره لدى أمانة الضبط حتى یكتسب تاریخا ورقما وختما

یجعله یرقى إلى درجة السند التنفیذي الذي لا یجوز الطعن فیه إلا بالتزویر أو بالدعوى 

.4الإبطال لعیب من عیوب الإرادة أو لعدم مشروعیة المحل والسبب

الفرع الثاني

آثار الصلح

لصلح أثرین ایتمثل آثار الصلح في إنهائه للنزاع یتطلب عدم إمكانیة تجدیده، ف

.تمثل في اثر حاسم للنزاع، والثاني اثر كاشف للحقوقرئیسیین فالأول ی

.، مرجع سابق09-08من القانون 993المادة-1

، دور القاضي في الصلح والتوفیق بین الأطراف على قوى أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حلیمة جبار-2

، )2ج(وان عن طریق البدیلة لحل النزاعات ج16و15مجلة المحكمة العلیا،عدد خاص بالیومین الدراسیین الجدید، 

.622-597، ص ص 2008

.80ص،2008،دون ذكر مكان النشر،مطبوعة،شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید،فضیل العیش-3

36، مرجع سابق، صزبري زاهیة-4
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الأثر الحاسم للنزاع:أولا

یعتبر الصلح كسائر العقود إما ان ینتهي بتنفیذ الإلتزامات المتبادلة من قبل الطرفین 

إذ تنص .1الجانبین بتنفیذ إلتزامات المترتبة علیهأحدفي عقد الصلح أو بالفسخ إذا لم یقم 

، انه إذا أبرم صلح بین طرفین فإن هذا الصلح یحسم النزاع 2القانون المدنيمن 462المادة 

.3بینهما عن طریق إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها كل طرف

فمثلا إن تنازع شخصان على ملكیة دار وأرض،ثم تصالحا على ان تكون ملكیة الدار 

یتنازل أنین،یلزم من خلصت له الدار لأحدهما والعارض للآخر فهذا الصلح عقد ملزم لجانب

عن إدعائه في ملكیة الأرض، ووجوب من خلصت له الأرض ان یتنازل عن إدعائه في 

.4ملكیة الدار

إذن لیس لأي من الطرفین تغییر النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بتجدید هذه الدعوى، 

عدم قبول الدعوى غیر دفعا یسمى الدفع بالصلح وهو دفع بینشئفالصلح في هذه الحالة 

متعلق بالنظام العام والآداب العامة،فلا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل یتعین 

.یتمسك به المتصالحأن

إذ یجوز له إثارته في أي حالة تكون علیها الإجراءات سواء أمام محكمة أول درجة أو 

فع لأول مرة أمام المحكمة العلیا لأنها أمام المجلس القضائي، ولكن لا یجوز التمسك بهذا الد

.5محكمة قانون ولیست محكمة وقائع

بلوم العالي في العلوم ، أحكام عقد الصلح في قانون المدني العراقي، جزء من متطلبات درجة الدصباح غازي دعدوش-1

.33، ص 2021القضائیة، المعهد القضائي، مجلس القضاء الأعلى، العراق، 

.، مرجع سابق78-75من الأمر رقم462المادة -2

.حیث أن نتیجة الصلح ترتب علیها إسقاط الحقوق والإدعاءات التي یتنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة-3

.566، مرجع سابق، ص ريعبد الرزاق أحمدالسنهو -4

.212-211، مرجع سابق، ص ص الأنصاري حسن النیداني-5



القاضيبرعایةت المرتبطةالنزاعالحلّ البدیلةالطرقالأولالفصل

- 23 -

الأثر الكاشف للصلح:ثانیا

للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل :"من القانون المدني على انه463تنص المادة 

.1"علیه من الحقوق ویقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فیها دون غیرها

حق الذي یخلص للمتصالح بالصلح یعتمد بمصدره الأول لا بالصلح،ومعنى ذلك ان ال

لا إذا استوعب الصلح على حقوق غیر متنازع فیها وهو ما تكني بدل الصلح كان الأثر أي إ

.ناقلا لا كاشفا

ویوضح الفقه الأثر الكاشف للصلح بان المتصالح في الواقع لا یقر لصاحبه وإنما 

على من الحق الذي یسلم به، فهذا العنصر من الحق قد بقيینزل عن حق الدعوى في الجزء

لص لصاحبه ومن ثم یكون إنما الصلح قد بت النزاع فیه فخوصفه الأول دون أن یتغیر، و 

وهو كاشف عن الحق من حیث دوام .ن فهو یحسم النزاع من حیث خلص الحقللصلح أثری

.2الحق على وصفه الأول

انون المدني الجزائري یفسر حسب مقتضیات التي من الق464والصلح حسب المادة 

أیا كانت تلك .ا ضیقایجب ان نفسر عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح تفسیر :"تنص على

ن التنازل لا یشمل غلا الحقوق التي كانت بصفة جلیة محلا للنزاع الذي حسمه العبارات فإ

.3"الصلح

.مرجع سابق، 78-75من الأمر463المادة -1

.583-582، المرجع السابق، ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.، مرجع سابق78-75من الأمر 464المادة -3
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ظام الخاص بتفسیر العقود حیث ن الصلح القضائي یتم في شكل محضر طبقا للنلأ

بأن محضر الصلح المصدق علیه من 19/11/1968قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ

.1ن كونه عقدا قابلا للتفسیرعطرف المحكمة لا یخرج 

ومن خلال ذلك فإن الصلح ینشأ كطریق بدیل لحل النزاعات ویفهم بأنه لیس كأي عقد 

عن الجهات )عبئ(ت المدنیة والإداریة لهدف تخفیف حملآخر، إذ نظم بموجب قانون الإجراءا

لذلك الصلح ینشأ أكثر من عقد الذي یحافظ على .2القضائیة أو وضع حد نهائي للصلح

العلاقة الوطیدة بین الأطراف ویستجیب لغرض المصلحة العامة لكونه یحسم النزاع بشكل 

.3فعال

.39، مرجع سابق، ص زبري زاهیة-1

2-Mathieu SAUVEPLANE، Le juge administratif et déclaration de nullité d’une

transaction، in RFDA, Dalloz, Paris, n°6,2004,p1179.

3-Xavier LAGARDE, Transaction et ordre public, Transaction et ordre public, in recueil le

Dalloz, Dalloz, Paris, n° 14, 2000,p218.
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المبحث الثاني

التجاریةنزاعاتحل اللالوساطة كطریق بدیل 

الوساطة هي عملیة تجاریة أو غیر تجاریة تكون بین الطرفین لإیصالهم إلى اتفاق 

وهي كمنهج في تعامل مع النزاعات لیست .وهي من الوسائل القانونیة الحدیثة لحل النزاعات

.بدعة استجدت على الثقافة القانونیة التي تمارسها المجتمعات العربیة والغربیة

لوساطة في جوهرها إلى إیجاد قنوات جدیدة للاتصال غیر تلك التي أدت تعقد تهدف ا

المشكلة وتطورها، ومحاولة التوفیق بین الطرفین ومساعدتهما على إیجاد وصیاغة الحل أو 

الحلول الملائمة والممكنة في ایطار ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة على حد سواء ویبقى 

ع الواقعي بأهمیة إجراء الوساطة كمسرح بدیل القاعات المحكمة على أطراف النزاع الاقتنا

یتجسد فیه سلطات الإدارة والرضا، بعیدا عن أي ضغوطات خارجیة كالالتزام بمواعید 

.الاستئناف أو الطعون القضائیة

ضمن فترة ددها المشرع الجزائري، عوتسمح الوساطة من خلال إجراءها على مراحل

.ر وكسب الكثیر من الجهد والوقت في تحلیل معطیات القضیةزمنیة معینة من توفی

تعرض نسو ،)المطلب الأول(لذا فمن المهم التطرق إلى دراسة من جانبین، تتمثل في مفهومه 

).المطلب الثاني(من خلاله إلى إجراءات الوساطة 

المطلب الأول

ماهیة الوساطة

ئل البدیلة، فهي المحرك والسبیل تعتبر الوساطة الأساس الذي یقوم علیه نظام الوسا

لإیجاد حل توافقي بین المتنازعین وحداثة نظام الوساطة في الأنظمة القانونیة المختلفة حل 

مفهوم الوساطة غامضا لدى معظم فئات المجتمع، لذلك سندرس هذا المطلب لبیان تعریف 
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)الفرع الثالث(اطة ، خصائص الوس)الفرع الثاني(وأنواع الوساطة )الفرع الأول(الوساطة 

.وذلك حسب التفصیل الآتي

الفرع الأول

تعریف الوساطة

استحدثت الوساطة من بین الطرق البدیلة لحل النزاعات وهي إجراء یهدف إلى تسویة 

، التعریف )أولا(النزاعات بطریقة ودیة، وللوساطة عدة تعاریف، التعریف اللغوي للوساطة

).رابعا(، التعریف القانوني )ثالثا(ي ، التعریف القضائ)ثانیا(الفقهي 

التعریف اللغوي للوساطة :أولا

الوساطة في اللغة العربیة مصدر للفعل وسط أي صار في وسطه، والوسط تأتي 

.یهبمعنى وسط الشيء أي بمعنى المعتدل بین طرف

والتوسط بین الناس من الوساطة، وهي من الخیر والعدل، حیث قیل أن كل موضوع 

.ه بین فهو وسط بتسكین السین، وان لم یصلح فیه بین فهو وسط بفتح السینصلح فی

وتعني MEDIATAIREوهي مشتقة من كلمة MEDIATOوالوساطة في اللغة اللاتینیة هي 

LAتوسط، أما في اللغة الفرنسیة فهي  MEDIATION ،التدخل بهدف التوصل إلى اتفاق

.1جماعیة التي یشارك فیها الوسیطوتعني أیضا إجراءات تسویة منازعات العمل ال

التعریف الفقهي للوساطة:ثانیا

اختلفت التعاریف الفقهیة حول تقدیم تعریف دقیق للوساطة، وذلك باختلاف الكیفیات 

نظام قانوني یختار فیه "فهناك من یعرفها بأنها .التي تناول فیها كل فقیه مسالة الوساطة

تفاق بینهم قبل النزاع أو بعده، لیساعدهم في الوصول الأطراف في النزاع أحدا من الغیر، با

.19، ص 2012، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، د ط، دار الهدى الجزائر، ولدلیلة جل-1
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إلى تسویة رظائیة لنزاعهم، بمقترحاته وتوصیاته التي تحقق مصالحهم في المسائل التي 

.1"یجوز فیها الوساطة

تفاوضي لتسویة یكون دوره وسیلة ودیة ذات طابع"واتجها غیرهم إلى القول بأنها 

".لحثهم على إیجاد حل ودي للنزاع دون إلزام في ذلكتقریب وجهات النظر وتدویر الزوایا

التدخل في المفاوضات أو في نزاع من قبل طرف ثالث مقبول "بأنها أیضاوعرفت 

من الطرفین ولا یملك سلطة أو یملك سلطة محدودة في اتخاذ القرار، ویعمل على مساعدة 

"فین المتنازعینالأطراف المعنیة على الوصول طوعا إلى تسویة مقبولة من الطر 

وبذلك تعرف الوساطة بأنها وسیلة من وسائل حل النزاعات، والتي یلجا إلیها الأطراف 

ط، والذي یتمتع بقدرة یباختیارهم قبل المطالبة القضائیة أو بعدها، إلى طرف ثالث یسمى الوس

ائم ومهارات خاصة في السیطرة على النزاع، وتقریب وجهات النظر، سعیا لحل النزاع الق

.بینهم

التعریف القانوني للوساطة:ثالثا

لم تتناول معظم التشریعات الإجرائیة المقارنة إلى تعریف الوساطة، إنما التفت ببیان 

.أنواعها وأحكامها وشروطها تاركا الأمر للفقه والقضاء

ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري لم یقدم تعریف للوساطة عند تنظیمه لأحكام 

إ، وكذلك المشرع الأردني لم یقم بتعریف .م.من قانون إ1005إلى 944ة في المواد الوساط

.2006لسنة 12للوساطة ویظهر ذلك بالرجوع إلى قانون الوساطة رقم 

، الوساطة لحل النزاعات المدنیة الأحكام العامة، التنظیم القانوني، الایطار التشریعي، القاضي علي محمود الرشدان-1

.22-19الطبعة الأولى، مشروعات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص ص 
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من 21وخلافا لذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد أعطى تعریف الوساطة في المادة 

المعدل القانون المرافعات المدنیة 1995فبرایر 8الصادر في 1995لسنة 125القانون رقم 

الوساطة والتوفیق، التي یحكمها الفصل الحالي تعني كل عملیة منظمة "حیث نص على آن 

كانت التسمیة التي یحاول من خلالها طرفان أو أكثر أو وصول إلى اتفاق حول حل أیا

.1"ودي لمنازعاتهم، بمساعدة شخص من الغیر الوسیط باتفاق الأطراف

لفرع الثانيا

أنواع الوساطة

تتخذ الوساطة أنواع متعددة وهو ما سنتناوله في هذا الفرع وذلك بتصنیف الوساطة إلى 

، والوساطة الخصومیة )ثانیا(، الوساطة الاتفاقیة)أولا(ثلاث أنواع هي الوساطة القضائیة

).اثالث(

الوساطة القضائیة :أولا

لوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات كالقانون أخذت بها معظم التشریعات التي تعمل با

وتتم هذه الوساطة وفقا لهذا التشریع أمام .ا اخذ بها القانون الأردنيیالأمریكي والفرنسي وعرب

جهات قضائیة عبر قضاة الصلح والذین یتم اختیارهم من قبل رئیس المحكمة الابتدائیة، 

م لأجل اعتماد هذا النوع من الوساطة یكلفون بهذه المهمة ویطلق علیهم قضاة الوساطة، وت

أحداث مقر للوساطة في المحاكم، ویظم هذا المقر مؤهلین ومدربین على أعمال الوساطة، 

وتناط بهم مهمة الإشراف ومتابعة الأمور ذات العلاقة بالوساطة، وتتم إحالة النزاع للوسطاء 

.2القضائیین من طرف القضاة

.17-16صمرجع سابق، صالقاضي علي محمود الرشدان،-1

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة "، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة عروي عبد الكریم-ـ2

، 1امعة الجزائربن عكنون، ج،والإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق

.85ص ،2012
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الوساطة الاتفاقیة:ثانیا

ذا النوع من الوساطة یقوم طرف النزاع بالاتفاق على إحالة النزاع إلى وسیط في ه

.یقومون بتسمیته بالاتفاق فیما بینهم

من قانون الإجراءات المدنیة 1005إلى غایة 994والملاحظة أن نصوص المواد 

سمح تتعلق بالوساطة بعد اللجوء إلى القضاء وهو ما یفید عدم وجود أیة نصوص ت،1والإداریة

ورغم أن المنع لا یكون إلا بنص وحیث انه لا یوجد .للأطراف باللجوء إلى الوساطة الاتفاقیة

في النصوص السابقة ما یمنع اللجوء للوساطة الاتفاقیة إلا أن رغبة المشرع واضحة في 

.2إعمال الوساطة القضائیة دون سواها وذلك عبر بسط إشراف القضاء على الإجراء

یةصالخصو الوساطة:ثالثا

في هذا النوع من الوساطة یتم إحالة النزاع إلى وسیط خصوصي من ضمن جدول 

ین وقد اخذ المشرع الأردني بهذا النوع من الوساطة وذلك في المادة الثالثة صء الخصو الوسطا

2003لسنة 37من قانون الوساطة وذلك في المادة الثالثة من قانون الوساطة الأردني رقم 

ین یختارهم من بین القضاة صلحق لوزیر العدل تسمیة وسطاء خصو اوالتي أعطت 

المتقاعدین والمحامین والمهنیین المشهود لهم بالنزاهة والحیاء ضمن شروط ومعاییر یحددها 

.3وزیر العدل

.1005و994المادتین -1

، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، سوالم صفیان-2

.42ص 2014تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، تقریر حول نظام الوساطة كأحد الحلول البدیلة لفض المنازعات، الناصر محمد عدلي وایو الغنم عبد االله یرجس-3

www.jc.jo:، متاح على الموقع2003
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الفرع الثالث

خصائص الوساطة

تتمیز الوساطة بخصائص تجعلها أكثر فعالیة عن غیرها من النظم البدیلة لتسویة

، السرعة واختصار الوقت )أولا(على القضاءئ تخفیف العب:النزاعات ویمكن إجمالها فیما یلي

).ثالثا(، سریة الإجراءات )ثانیا(

تخفیف العبء على القضاء:أولا

تعتبر هذه المیزة ضمانة هامة من ضمانات الوساطة إذ أن من شان السریة تشجیع 

أقوال وتقدیم التنازلات في مرحلة المفاوضات بحریة الأطراف على حریة الحوار بما لدیهم من 

تامة دون أن یكون لذلك الحجیة أمام القضاء أو أي حاجة أخرى وتعتبر الوساطة من الوسائل 

البدیلة لحل النزاعات یستثني أطراف النزاع بواسطة اللجوء إلى قضاء الدولة الذي یعاني من 

على ذلك من تأخیر في سرعة فصل الخلافات تزاید أعداد القضایا بشكل مستمر وما یترتب

.المحالة إلیه

على القضاء، أصبح اللجوء إلیها طریق ئوبما أن الوساطة تساهم في تخفیف العب

یساهم في تقلیص حجم وعدد القضایا المودعة لدى المحاكم، وهو الآمر الذي شجع بدوره 

زاعات المنظورة من قبلهم إلى الدعوى المدنیة وقضاة الصلح على إحالة الن1قضاة إدارة

الوساطة وبالتالي یعد نظام الوساطة طریق مستندا لعمل السلطة القضائیة وعلیه فإن تطبیقها 

.2یؤدي لتخفیف العبء عن القضاء

.584ص ، 2014بغداد الجزائر، ، منشورة 2، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط عبد الرحمان بربارة-1

، الجزائر، 2طة، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البدیلة لحل النزاعات، ج ، الوسافنتیش كمال-2

.581ص 
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السرعة واختصار الوقت:ثانیا

باتت السرعة تشكل سمة من سمات العصر الحدیث، ولا شك أن العدالة البطیئة هي 

لة، لذلك نجد أن عملیة الوساطة تخدم وبشكل كبیر هذا الاتجاه، أي سرعة الفصل إنكار للعدا

.في النزاعات، ویظهر ذلك من خلال المشرع للمدة التي تنجز في ظرفها الوساطة

وقد ذهب المشرع الأردني إلى ابعد من ذلك، إذ حدد المدة التي تقید الأطراف لتزوید 

ابتداءا من تاریخ إحالة النزاع للوساطة كل ذلك لأجل ضمان الوسیط بالوثائق المتعلقة بالنزاع 

سرعة حل النزاع، لان التأخیر في حسم النزاعات یذهب بحقوق الإطراف المتنازعین ویفوت 

علیهم فرص قد لا تعوض خاصة في المجال التجاري لاسیما إذا لم تحسم منازعاتهم بعد أمد 

1طویل تتولى فیه المتغیرات الاقتصادیة 

سریة الإجراءات:لثاثا

من أهم أسباب نجاح عملیة الوساطة اعتبار إجراءاتها سریة أي انه لا یجوز الاحتجاج 

بأي وثائق أو مستندات أو معلومات أو البیانات أو تنازلات قدمها الأطراف أثناء انعقاد 

جب جلسات الوساطة سواء المشتركة أو المنفردة أمام أي محكمة أو أي جهة أخرى، فمن وا

الوسیط المحافظة على سریة عملیة الوساطة وان النص على مبدأ السریة في قانون الوساطة 

جاء نص أمرا، حیث انه لا یتم الاحتفاظ بأي مذكرات أو مستندات تم تقدیمها من طرف 

الأطراف إلى الوسیط تحت طائلة المسؤولیة القانونیة، ولم یأخذ القانون بعین الاعتبار اتفاق 

على التنازل عن مبدأ السریة بحیث یكون هذا الاتفاق باطلا وفقا لنص المادة الأطراف 

یلتزم الوسیط بحفظ "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نص على ما یلي 1005

.2"السر إزاء الغیر

، الطابع القانوني لنظام الوساطة كبدیل لفص النزاعات على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة بن جمري الهادي-1

.5ص 23/04/2009ر والإداریة، محاضرة ألقیت بمجلس قضاء المسلة، الجزائ

2016،، الوساطة لتسویة النزاعات بین النظریة والتطبیق، دار البازوري العلمیة للنشر، الأردنعلي محمود الرشدان-2

.41ص 
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المطلب الثاني

سیر الوساطة ونتائجها

ا جاء به قانون الإجراءات یعتبر تكریس الوساطة كطریق بدیل لفصل النزاعات إبتكار 

المدنیة والإداریة ونجد أن المشرع منح أهمیة معتبرة لهذه الوسیلة لحل النزاعات وذلك بسبب 

.الإنتقادات الموجهة للقضاء وإثقال هذا الأخیر بأطنان من الدعاوي

).الفرع الثاني(ونجاح الوساطة ،)الفرع الأول(فلذلك سنتناول إجراءات الوساطة 

لأولاالفرع 

إجراءات الوساطة

إستحدثت الوساطة من بین الطرق البدیلة لحل النزاعات وهي إجراء تهدف إلى تسویة 

ات سنتطرق لها في هذا الفرع وذلك النزاعات بطریقة ودیة، وتتضمن الوساطة على إجراء

).ثالثا(جلسات الوساطة ، )ثانیا(تعین الوسیط الأمر ب،)أولا(بعرض القاضي للوساطة 

عرض القاضي للوساطة:لاأو 

الوساطة بعد رفع الدعوى أمام المحكمة حیث تبدأ الخصومة بالمطالبة تباشر إجراءات 

ودها، مع بیان تاریخ أول لدعوى في سجل خاص تبعا لترتیب ور القضائیة وبعد قید عریضة ا

18ن جلسة، یتم تبلیغ المدعي علیه بها وفقا لأصول التبلیغ المنصوص علیها في المواد م

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبعد إنعقاد الجلسة وقبل الدخول في الموضوع 20إلى 

من قانون 994یقوم القاضي بعرض إجراءات الوساطة على الخصوم طبقا لنص المادة 

.1..."یجب على القاضي عرض الوساطة على الخصومة":الإجراءات المدنیة والإداریة

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 994المادة -1
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أن المشرع الجزائري أخذ الإجباري للوساطة من طرف القاضي یتضح من هذا النص

.1دون سواه

:إلى الوساطةةالدعو -1

بمجرد النطق بالأمر القضائي یتعین الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه 

للخصوم والوسیط، ویحظر الوسیط القضائي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخیر ویدعو الخصوم 

جلسة للوساطة وتتم هذه الجلسة في سریة تامة بحضور الوسیط والأطراف إلى أول لقاء أو 

.2ووكلائهم

:تلقي قبول الأطراف للوساطة-2

لا یمكن للقاضي الأمر بإجراء الوساطة إلا بعد حصوله على موافقة الخصوم والتأكد 

انون من قبولهم بذلك لأن فالوساطة صادرة من إرادة الطراف ولیس من إرادة القاضي، فالق

الخصوم الذین إن أرادوا أخذوا على یكتفي بوضع الإلتزام العام على القاضي بعرض الوساطة 

.بها وإن أبوا لهم ذلك

إذ لا یجب علیه الضغط على الأطراف لقبولها، فكل وساطة لم یقتنع بها الخصوم 

.3یكون إحتمال نجاحها ضعیف

تعین الوسیط من طرف القاضيالأمر :ثانیا

جراء الوساطة، یصدر القاضي المطروح أمامه النزاع الأطراف المتخاصمة لإبعد قبول 

ن هذا الأمر موافقة الخصوم طراف، ویتضمأمرا یعین في الوسیط الذي یختاره هو لا الأ

.118، مرجع سابق، ص سوالم سفیان-1

ءات المدنیة والإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، الوساطة في ظل قانون الإجرابوزنة ساجیة-2

القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.110، ص 2012

مجلة المحكمة ، نیة والإداریة الجدیدمصطفى تراري تاني، الوساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المد-3

.558، ص )2جزء(عن الطرق البدیلة لحل النزاعات 16و5عدد خاص بالیومین الدراسیین العلیا،
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، إسم الوسیط عنوانه، المهام المحددة له الآجال الممنوحة للوسیط لتنفیذ مهامه وتاریخ صراحة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة9991ملا بالمادة رجوع القضیة إلى الجدول ع

وفور إصدار أمر الوساطة یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه إلى الخصوم والوسیط 

من قانون الإجراءات 1000الذي یعلم القاضي بقوله، ثم یشرع الوسیط في عمله وهذا بالمادة 

.المدنیة والإداریة

:موافقة الخصوم-1

الموافقة شرط لصحة الوساطة لأن الوساطة حل رضائي لا یمكن قیامها إلا بإعتبار 

من قانون الإجراءات المدنیة 994بقبول الخصوم لها وهو ما یتماشى مع نص المادة 

والإداریة إذا قبل الخصوم بهذا الإجراء یعین القاضي وسیط لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم 

.2ن إیجاد حل النزاعومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم م

:تحدید مدة الوساطة-2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قد حددت مدة التي 996بالرجوع إلى المادة 

یقوم فیها الوسیط بأداء مهمته وهي ثلاثة أشهر مع إمكانیة تمدیدها، وعلیه فإن تاریخ رجوع 

.أشهر3الوساطة ألا وهي القضیة للجلسة لا یجوز أن یتعدى المهلة الأولى لتنفیذ 

ولا لبیانات السابقة الذكر،والأمر بتعین الوسیط یكون كتابیا، وذلك حتى یتضمن ا

بالإتفاقفق العدالة، وهو لا ینفذ یر مر تسییمس هذا الأمر بحقوق الأطراف، ویعتبر من أوامر 

مشرع الخصوم، وعلیه فهو غیر قابل للطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن، ولم ینص ال

.3الجزائري على إمكانیة الطعن فیه

، مرجع سابق09-08من القانون رقم 999المادة -1

اص حول الطرق البدیلة ، الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خدیب عبد السلام-2

.وما یلیها547، ص 2009الجزائر، لجزء الثاني، قسم الوثائق،لحل النزاعات الوساطة والصلح والتحكیم، ا

، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة عروي عبد الكریم-3

، ص 2012ة الماجستیر ، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، والإداریة، مذكرة لنیل شهاد

104.
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جلسات الوساطة:ثالثا

یقوم القاضي بدعوى الخصوم لأول لقاء یجمعه بهم من أجل محاولة التوفیق بهدف 

.التوصل إلى حل النزاع

:حضور أطراف النزاع لجلسات الوساطة.1

اف تختلف الوساطة عن التقاضي وتختلف كذلك مع الصلح في أنها تتم بحضور أطر 

النزاع أو وكلاتهم القانونیین أو المفوضین عن الأشخاص المعنویین، وهذا لأن لقاء الخصوم 

ضروري لدفع عجلة التفاوض بینهم، وبالإضافة إلى هؤلاء یجوز لممثلهم مستشارهم حضور 

.1إجتماعات الوساطة شریطة إحترام الطابع السري لإجراءاتها

:محاولة التوفیق بین أطراف النزاع.2

عد تلقي الوسیط لوجهات نظر الأطراف، یعطي الوسیط ملخصًا عمًا عن القضیة، ب

یلخص فیه نقاط الإتفاق، ویحاول التوفیق بین الخصوم لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع أو جزء 

من النزاع الذي كلف بالوساطة فیه، وبصفة عامة الهدف من إجراء عملیة التفاوض هو 

وتقریب وجهات نظرهم وتسهیل عملیة التواصل بینهم وبالتالي محاولة التوفیق بین الخصوم 

مساعدتهم على إیجاد تسویة للنزاع فالوسیط لا یبحث مع الأطراف الأدلة الموجودة لدیهم 

بالتفصیل، ولا یتقید بأجال أو بقوانین معینة أو وسائل إثبات خاصة، وإنما یقوم بدفع الأطراف 

سئلة التي یراها ضرورة أو غامضة، ویقوم بإقناع الأطراف لصنع القرار بنفسهم، فهو یوجه الأ

.2بتنازلات الممكنة، والتوفیق بینهم وتقریب وجهات النظر

عن الطرق 16و15، الطرق البدیلة لحل النزاعات، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالیومین الدراسیین عمر الزاهي-1

.589-588، ص ص 2008، )2ج(البدیلة لحل النزاعات 

، الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإدرایة، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، مدیب عبد السلا-2

.131، ص 2009
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:جلسات الوساطةنهایة.3

یمكن للقاضي في أي وقت وأثناء سریان مدة الوساطة وقبل توصل الأطراف إلى إتفاق 

أو الأطراف إذا طرأ على سیر تسویة أن ینهي الوساطة تلقائیا أو بناء على طلب الوسیط

من قانون إجراءات المدنیة 1002الوساطة ما یحاول دون السیر الحسن لها طبقا للمادة 

وفي جمیع الحالات ترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم إلیها ، 1والإداریة

.عن طریق أمین الضبط

الثانيالفرع 

نجاح الوساطة

لمتوخاة من الوساطة، یحرر الوسیط محضرًا بما إتفق علیه في حالة تحقق الغایة ا

.)ثالثا(وما یصادق علیه ،)ثانیا(، وما یشكل به محضر الإتفاقي)أولا(

:الاتفاقوصول الأطراف إلى :أولا

یحرر الوسیط محضرًا یضمن محتوى الإتفاق یوقعه الخصوم، ثم ترجع القضیة 

.لاتفاقللجلسة، وبعدها یصادق القاضي على محضر ا

شكل محضر الاتفاق:ثانیا

إن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یحدد شكلا معینا لمحضر الوساطة لكن نظرا 

:إلى أهم بیاناته التي یجب توافرها وذلك كما یلي

بما أن محضر الاتفاق سیشكل وثیقة رسمیة تكرس الاتفاق وسلطة عامة فیجب أن یبدأ -1

.الدیمقراطیة الشعبیة، بإسم الشعب الجزائريةئریبعبارة الجمهوریة الجزا

.الجهة القضائیة المطروحة أمامها النزاع والتي صدر عنها أمر تعیین الوسیط-2

.تاریخ تحریر المحضر بالیوم والشهر والسنة-3

.توقیع الوسیط على محضر الاتفاق مع وضعه وختمه علیه-4

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 1002المادة -1
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المصادقة على محضر الاتفاق:ثالثا

لى محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لآي طعن، ویعد محضر تتم المصادقة ع

الاتفاق سندًا تنفیذیًا، وذلك أن القاضي في الوساطة لا یشرف بنفسه على الإجراءات خلافا 

للصلح في القضاء العادي لذلك لابد أن یصدر أمر ینهي الخصومة بالتصدیق عل محضر 

یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الوساطة، حیث أن هذا الأخیر ینتهي بمحضر فقط 

تنفیذي، بینما ینتهي الصلح الإداري بأمر من رئیس التشكیلة غیر السند الالضبط ویكتسب قوة 

.1قابل لأي طعن

، ص 2009زائر، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجبربارة عبد الرحمان-1

137.
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الفصل الثاني

التجاریةلحل النزاعات طریقة بدیلة مستقلةكالتحكیم 

الفكرة القانوني والاقتصادي بارزا في ایعد التحكیم من الموضوعات التي تشغل مكان

تئوأنش، الأحكاموتواترت فیه ،على المستوى العالمي، فقد كثرت فیه المؤلفات والدوریات

.معترف بها دولیاة نظمأفیه ذات متخصصةهیئات 

أومع بعضهم البعض الأفرادبین ألفض النزاعات التي تنشةالتحكیم وسیلإذا یعتبر

التحكیمإلىالبشریةالجماعات أذهان، وقد تفتحت قضائیةغیر اتهیئأوبین القبائل والدول، 

كالقضاء العام في الدولة ، أنه وسیلة فعالة لتسویة المنازعات بینهمارأت بمرور الزمن و 

عتبار نظام التحكیم طریق یتم اللجوء إلیه إحول والصلح وإذا ما كان هناك إتفاقاالحدیثة

.المنازعاتةلتسوی

ةمة هذا العصر لأهمیته الكبیرة، ورغبسلتحكیم في الوقت الحاضر ولهذا أصبح ا

قل أر من السریة و دنزاعاتهم بأكبر قضفبحونطمالخصوم في الاستفادة من مزایاه، حیث ی

هم من الإجراءات والأةمن خلال سرعةقدر من العلانیة والنشر، بالإضافة إلى اختصار مد

.النزاعات التجاریة الدولیةلقوانین في االتنازعةذلك تجنب مشكل

ةوبعد إجازة التشریعات اللجوء إلى التحكیم، أصبحت الدول لا تحتكر وحدها سلط

وذلك بنصها صراحة على ، عن روابطها العقدیة مع الغیرأالفصل في المنازعات التي تنش

عقد أو إمكانیة أن یتم اللجوء إلى التحكیم كوسیلة أخرى لحسم المنازعات بإیراد ذلك في ال

عمالا لمبدأ إتفاق تحكیم، إتسند إلیه أو في وثیقة مستقلة عنه سواء كان شرط تحكیم أو ةتفاقیإ

دون اللجوء إلى قضاء الدولة صاحب الولایة العامة والاختصاص، بالفصل في رادة سلطان الإ

.جمیع المنازعات
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نها ما دام الأمر وهكذا صار التحكیم في الجزائر جائز في كل المواد حتى الإداریة م

غیر متعارض مع الأحكام القانونیة الآمرة، حیث فتح المشرع الباب لشخص القانون العام من 

.أجل اللجوء إلى التحكیم بدلا من القضاء المختص أصلا بنظر النزاع

سنحاول التطرق إلى التحكیم وبإیجاز كوسیلة تقلیدیة لحل النزاعات التجاریة، وذلك من 

، ومن ثمة نتطرق إلى أنواعه وشروطه وآثاره وبعد )المبحث الأول(ته في خلال عرض ماهی

)المبحث الثاني(میة وطرق الطعن التي طرأت علیه في یذلك الخصومة التحك
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المبحث الأول

ماهیة التحكیم

یعرف التحكیم لدى معظم المهتمین بالشؤون القانونیة بأنه طریق خاص لفض 

ا علي أن أطراف النزاع إذ یعتمد أساسً ،الخروج عن طریق التقاضي العادیةالمنازعات أساسه 

هم الذین یختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على التنظیم، القضائي من حیث المبدأ ألا یجوز 

.لشخص أن یقضى حقه بنفسه، بل یتوجب علیه التوجه إلى القضاءل

،التحكیم كوسیلة بدیلة لحل النزاعاتباا على هذا المبدأ یعترف المشرع أیضً واستثناءً 

publicجانب العدالة العامة إلىبأنهیمكن القول أي justiceعدالة خاصةیوجد

privatejustice, التفویض بالحكم، بمعنى أوالمتنازعین لقضایاهم، اختیارفالتحكیم هو

أوزاع على شخص القضاء والتزامهم بعرض النإلىاللجوء عنالنزاع أطرافهو نزول آخر

.حسم النزاع بإصدار قرار نهائي وملزمهلك المحكمین، وكذأوم حكِ طلق علیهم المُ یُ أكثر

مفهوم )الأولالمطلب (مطلبین نتناول في ا على ذلك سنقسم هذا المبحث إلىوبناءً 

التحكیمأشكال)المطلب الثاني(التحكیم وفي 

المطلب الأول

مفهوم التحكیم

النزاعات فلذلك نتناول تعریف لحلّ ةلى مفهوم التحكیم كوسیلة بدیلیقتضى التعریف إ

التحكیم من الناحیة اللغویة، ومن الناحیة الفقهیة، ومن الناحیة القانونیة، ومن خلال هذه 

.المشابهه لهةنظم، وتطوره وطبیعته القانونیة، ونمیزه عن بعض الأنشأتهالتعریفات نصل إلي
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الفرع الأول

تحكیمتعریف ال

التي تنظم ةتصوریال، أو الحقیقة بیان ذاتهإلىالأولیسعي تعریف التحكیم في المقام 

غةً واضحة، لذلك سوف نقوم بتعریف التحكیم لُ ةمفرداته، من حیث تتكون له في الدهن  صور 

.ا، ثم نعرض لتعریف الفقهي والقانونيوشرعً 

لغةتعریف التحكیم :أولا

بتشدید الكاف مع الفتح، ویقال حكمت -یض ومصدر حكمیعني التفو لغةالتحكیم 

إذا ا فوضت إلیه الحكم فیها فاحتكم علي في ذلك، واستحكم فلان إذا، مالي تحكیمً فلانا في

.بینهما فیما كمً جعلوه حُ أير،الأمیحكم في أنأمروهأيوحكموه فیما بینهم .جاز فیه حكمه

اللغوي یفید إطلاق الید في الشيء أو وفي الأخیر نستنتج أن التحكیم في المعنى

.1تفویض الأمر للغیر

تعریف التحكیم شرعا:ثانیا

أي ا بینهما،الخصمین حكمً تهتولی":نهأا على یقصد بالتحكیم في الاصطلاح شرعً 

ا فیه دون أن یكون للمحكم ولایة ا أو أكثر للحكم فیما تنازعً اختیار ذوي الشأن شخصً 

.2"القضاء بینهما

كتفى بإبراز عناصره وخصائصه الذاتیة التي إشرع الجزائري لم یعرف التحكیم بل فالم

تاركاعات بین الأطراف كالصلح والوساطة ز انمل المن وسائل حأخرىةوسیلتمیزه عن أیة

.3الأمر للاجتهاد الفقه والقضاء في هذا الشأن

، الأثر المانع لاتفاق التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، أیسر عصام داؤد سلیمان-1

.73-72، ص ص 2014

.72، ص المرجع نفسه-2

، ص 2016ر والتوزیع، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مركز الدراسات العربیة للنشصبرینة جبایلي،-3

.24-23ص 
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09-08یة رقم من قانون الإجراءات المدنیة والإدار 1006إضافة إلى نص المادة 

.التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیهاإلىیمكن لكل شخص اللجوء ":نهأعلى 

.وأهلیتهمالأشخاصحالة أوبالنظام العام المتعلقةلا یجوز التحكیم في المسائل 

تها الاقتصادیة افي علاقا عادا التحكم مولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب

.1"أو في إطار الصفقات العمومیةالدولیة

تعریف التحكیم فقهیا:ثالثا

لم یتفق الفقه على تعریف محدد للتحكیم وتنوعت التعاریف بالإختلاف الباحثین، فعرفه 

بأنّه نظام للقضاء الخاص تفض فیه خصومة معینة عن إختصاص "ROBERTالفقیه 

.2"عن طریق القضاء العامالقضاء العادي ویعهد بها إلى أشخاص یختارون للفصل 

عملیة قانونیة مركبة تقوم على إتفاق أطراف نزاع معین ":ویعرف أیضًا على أنّه

على عرض خلافهم على محكم أو أكثر للفصل فیه في ضوء قواعد القانون ومبادئه العامة 

مع التي تحكم إجراءات التقاضي، أو على ضوء قواعد العدالة وفقا لما ینص علیه الاتفاق، 

التعهد أطراف النزاع بقبول الحكم الذي یصدر عن المحكمین  والذي یجوز حجیة الأمر 

.3"بتنفیذه من السلطة القضائیة في الدولة التي یراد تنفیذه بهاأمر المقضي به ویصدر 

أما الفقه الإنجلیزي، فإنه لم یهتم كثیرا بتعریف التحكیم بالمقارنة بإهتمامه بدراسة 

ها بالبحث والدراسة والتحلیل ویكفي للتدلیل على عدم إهتمام الفقه الإنجلیزي العملیة وتغطیت

.4بوضع تعریف للتحكیم خلو الكثیر من المراجع من تعریف له

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر 1006المادة -1

.2017مارس29في ، الصادر 20ش عدد .د.ج .ج .ر.ج، 2017مارس 27المؤرخ في 07-17بالقانون رقم 

.24مرجع سابق، ص صبرینة جبایلي ،-2

.25ص مرجع سابق، ،ایليصبرینة جب-3

.93-92، مرجع سابق، ص ص أیسر عصام داؤد سلیمان-4
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تعریف التحكیم قانونیا:رابعا

لم یقوم المشرع الجزائري على تعریف التحكیم كطریق بدیل لفض النزاعات بموجب 

لإداریة، ولذلك وجوب البحث عن تعریفه كمصطلح قانوني وفقا كل قانون الإجراءات المدنیة وا

.من الفقه والاجتهاد القضائي

:تعریف القفه للتحكیم-1

:تتمثل فيعدّة تعاریف فقهیة للتحكیم التي تعددت 

Olivierعرفه  Carprasse بأنّ التحكیم عدالة خاصة یتم بواسطتها فضّ النزاع بعیدا

.1عن الجهات القضائیة

الحكم في نزاع من طرف خواص یعینهم ":عرف محمد إبراهیمي أنّ التحكیموی

.2"الأطراف، فالمحكمون قضاة خواص

ویعرفه بأن إجراء لحل النزاعات یتم عن طریق اللجوء إلى شخص أو عدّة أشخاص 

.خواص بعدد فردي یسمون المحكمون

:تعریف الإجتهاد القضائي للتحكیم-2

العلیا المصریة موسعة في التعریف السابق على أنّه یقوم عرفت المحكمة الدستوریة

.على  مبدأ الشروط التي یحددها الأطراف

30لسنة 886وتعرفه المحكمة الإداریة العلیا في مصر التحكیم في حكم لها رقم 

إتفاق على طرح النزاع على شخص معین، أو ":ـ بأنه 1994ینایر 18قضائیة، في 

.3"لوا فیه دون المحكمة المختصةأشخاص معینین، لیفص

.281، ص 2001ج، بن عكنون، .م.، د)2ج(، الوجیز في الإجراءات المدنیة محمد إبراهیمي-1

2-Olivier Carprasse, op.cit, p 9.

.81، مرجع سابق، ص زیري زهیة-3
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ویعرفه أیضا مجلس الدولة الفرنسي بالنظر إلى سلطة القرار التي یعترف بها لطرف 

.1ثالث بناء على التسلیم له بالصفة القضائیة

« l’arbitrage se caractérise par le pouvoir de décision reconnu au

tires, et il reconnait un caractère juridictionnel à la décision de

l’arbitrage »2.

الفرع الثاني

نشأة التحكیم

یقصد بالتحكیم وسیلة لفض النزاعات بین الخصمین خارج نطاق المحكمة وذلك 

بواسطة شخص أو أشخاص طبیعیین أو معنویین على أن یتم إختیارهم بالتراضي أو بالتعیین 

).الثانيالفرع (ولذلك سنتطرق إلى نشأة التحكیم 

عرفت الشعوب القدیمة التحكیم كوسیلة فعالة لبتّ نزاعاتهم، فالسرعة في حسم 

الخلافات بین المواطنین من أهم مبادئ العدالة التي یسعى الإنسان إلى تحققها، والحقائق 

.التاریخیة تؤكد ظهور التحكیم قبل ظهور القضاء

ي المجتمعات البدائیة وقبل وأنشأ نظام التحكیم منذ وجود الإنسان على الأرض فف

ظهور تنظیم الدولة كان حل المنازعات متروكًا  لصاحب المصلحة المعتدي علیها بالقوة، 

وظهر نظام التحكیم وتطور حتى أصبح نظامًا عالمیًا ثم أخذت الدولة على عاتقها حمایة 

.3القانون وسعي العدالة بین المواطنین

مجلس دائم لحسم الخلافات التي كانت تحدث فعرف الإغریق نظام التحكیم على شكل

.بین دویلات المدن الیونانیة

.82ص ، ، مرجع سابقزیري زهیة-1

2- C.E, 21 Avril 1943 87-86، مرجع سابق، ص ص خالد محمد القاضينقلا عن 

.34، ص 2008، الوسائل البدیلة لحلّ النزاعات التجاریة، منشرات الحلبي الحقوقیة، لبنان، علاء أبا ریان-3
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أما الروم فقد عرفوا التحكیم في القانون الخاص، وإعتادوا اللجوء إلیه حتى أصبح عادة 

أصیلة في نفوسهم وبالرجوع إلى القرون الوسطى كانت الدولة الأوروبیة المسیحیة تحتكم إلى 

.1الباب في حسم منازعاتها

الثالثالفرع 

الطبیعة القانونیة للتحكیم

، ویعتبر التحكیم 2تعددت الآراء والنظریات الفقهیة، حول تحدید الطبیعة القانون للتحكیم

عملیة تبدأ من تاریخ الإتفاق علیه وتنتهي بصدور الحكم، وطال تنفیذه، حیث إختلفت 

، فالنظریة التعاقدیة أو الاتفاقیة ترى النظریات والآراء الفقهیة التي رافقت تطور عملیة التحكیم

أن التحكیم عقد من بدایته إلى نهایته، بینما النظریة القضائیة ترى أن عملیة التحكیم قضائي 

.صرف

أو مركبة أو هجینة Mixteوظهرت نظریة حدیثة ترى أن التحكیم ذات طبیعة مختلفة 

Hy-bride3ق علیه وتنتهي بصدور الحكمفحسب هذا الرأي تبدأ عملیة التحكیم بالإتفا.

وإذا كانت إرادة الخصوم تبدو واضحة في التحكیم، وترمي إلى حل الخلاف عن 

طریقه، ویتساوى كل من القضاء والتحكیم اللجوء إلى أحدهما یكون إجباریًا في جمیع الأحوال 

.النزاععند وقوع 

لتجاء إلیه إذا فشل فإذا إختلف القضاء عن التحكیم فالأول هو الأصل أي یتعین الإ

.4التحكیم

.35ص ، مرجع سابق، علاء أبا ریان-1

.46، مرجع سابق، ص أیسر عصام داؤد سلیمان-2

.33، مرجع سابق، ص علاء أبا ریان-3

، التحكیم الإختیاري والإجباري، الطبعة الخامسة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة النشر، أحمد أبو الوفا-4

.18ص 
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المطلب الثاني

أنواع التحكیم

سوف نتناول بالدراسة مشكلة التفرقة بین التحكیم الوطني، والتحكیم الدولي، وكثیرا ما 

تثور المشكلات القانونیة عند تحدید القواعد والإجراءات التي یجب إتباعها في خصومة 

ضطر الفقهاء إلى إقامة بین التحكیم الوطني التحكیم وما یصدر فیها من أحكام ولهذا إ

الفرع(، وفي)الوطني(التحكیم الداخلي، )الأوّلالفرع(والتحكیم الدولي، لذلك نستعرض في

.التحكیم الدولي)الثاني

الفرع الأوّل

)الوطني(التحكیم الداخلي

ثانیا)دوليلا(وإلى التحكیم التجاريأوّلا، )وطنيال(داخليالتحكیم الینقسم التحكیم إلى 

.ت المدنیة والإداریةالإجراءاوهذا حسب قانون 

)الوطني(التحكیم الداخلي:أوّلا

یتعلق التحكیم الوطني بنزاع وطني فقط في جمیع عناصره، ویتم تنفیذ الحكم في ذات 

.1الدولة

، 1442(ویطبق علیه قانونها، وقد نظم المشرع الفرنسي التحكیم الداخلي في المواد

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وألزم القانون هیئة التحكیم بتطبیق القانون )1491

.2بالصلحةُ وضَ فَ ا، ولم تكن هذه الهیئة مُ الفرنسي على النزاع إذا كان التحكیم داخلیً 

كم التحكیم ا، یجوز القضاء الوطني في بعض الدول مراقبة حُ وإذا كان التحكیم داخلیً 

.3بطل حكم التحكیم الذي یخالف قانون التحكیم الوطنيزاع ویُ تصدى لموضوع النب

.47، مرجع سابق، ص منیر عبد المجید-1

à، 22/05/30إطلع علیه في -2 13 :01hhttps://lawyergypt.net.

.48، مرجع سابق، ص منیر عبد المجید-3
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التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

تعددت عدة تعاریف بشان التحكیم التجاري الدولي التي تقوم على أساس بینه وبین 

.التحكیم الداخلي الذي عادة یصعب التفرقة بینهما

لتحكیم الذي یختلف عن التحكیم یرى المؤلفین أن التحكیم التجاري الدولي هو ذلك ا

.الداخلي لكونه تجاري ودولي

یتمتع شرط التحكیم في التحكیم التجاري الدولي باستقلال تام عن الدقة الأصلي 

ویصح لجوء الدولة أو احد أشخاصها العامة إلى هذا التحكیم، ولا یتعارض مع نظام العام، 

.1بتنفیذهكل عائقا أمام الأمرومن ناحیة أخرى فان عدم تسبب حكم المحكم لا یش

التحدث عن وطنیة أو أجنبیة نّ لأneutreافیرى البعض أن التحكیم یكون محایدً 

.التحكیم یعني بالضرورة إضفاء جنسیة على هذا النظام

أو من حیث هبینما یرى البعض الآخر أن التحكیم یعتبر دولیا إما من حیث جوهر 

رتبا على علاقة قانونیة تشیر تنازع القوانین سواء بجنسیة إجراءاته ویكون كذلك إذا كان مت

تنفیذه، ولا یعتبر التحكم دولیا لمجرد انتماء وأالأطراف أو موطنهم أو بمكان إبرام العقد 

.المحكم لدولة أجنبیة

ویفرق البعض بین التحكیم الأجنبي وهو الذي یخضع لقانون أو نظام تحكیم أجنبي، 

.دة دولیة أو یتم وفقا لنظام هیئة دولیة للتحكیمهي یخضع لمعاوالتحكیم الدولي الذ

غیر إن معیار أجنبیة هذا التحكیم التي تترادف مع دولیته مازال محل خلاف في الفقه 

pointsحیث یثار التساؤل دائما حول نقاط الارتباط  de rattachement التي تعتبر مركز

.2التجاريالدولیة على هذا التحكیم النقل في إضفاء 

.83، مرجع سابق، ص زیري زهیة-1

إتفاق التحكیم والمشكلات العملیة والقانونیة في العلاقات الخاصة الدولیة، دون طبعة، دار أشرف عبد العلیم الرفاعي، -2

.ص ، 2006لإسكندریة، الجامعي، االفكر العربي
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من قانون الإجراءات المدنیة 1039فنجد تعریف المشرع الجزائري حسب المادة 

یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات ":والإداریة كما یلي

فهذه المادة تعتبر التحكیم دولیا أن كان .1"المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

.نزاعات متعلقة بمصالح التجارة الدولیة والذي یتجسد في إطار عملیة اقتصادیة دولیةیخص

وبالإضافة إلى ذلك یرى بعض المؤلفین انه متى توفر العنصر الاقتصادي في 

العلاقة القانونیة، وكانت حركة الأموال عبر الحدود كنا بصدد عقد دولي،ومتى خضع هذا 

لح الاقتصادیة لدولتین م تجاري دولي أن تعلق الأمر بالمصاالعقد للتحكیم كنا بصدد تحكی

.2على الأقل

الفرع الثاني

التمییز بین التحكیم والطرق تسویة المنازعات الأخرى

ناك العدید من التصرفات القانونیة التي تشابه في طبیعتها نظام التحكیم، فیشترك هُ 

، )أوّلا(ود التجارة الدولیة كالصلحالتحكیم مع غیره من النظم البدیلة لحسم منازعات عق

.)رابعا(، والوكالة )ثالثا(، التوفیق)ثانیا(الخبرة

Arbitrageالتحكیم والصلح :أوّلا et transaction

ا ثار بینهما فعلا لأن الصلح عقد یحسم به الأطراف نزاعً 3یختلف الحكیم عن الصلح

من كل طرف عن بعض مطالبه، ویتشابه ویتم ذلك بتنازل إراديا محتملاً أو یتوقیان به نزاعً 

كلاهما یحل به النزاع، ویشبه الصلح شكل شرط التحكیم إذا كان الصلح مع التحكیم في أنّ 

.4ا للنزاعا أي سابقً وقائیً 

.مرجع سابق،09-08من قانون رقم 1039المادة -1

.86-85، مرجع سابق، ص ص زیري زهیة-2

.30، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفاء-3

، ص 2004، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، الناشر دار النهضة العربیة، القاهرة، مختار أحمد بریريمحمود-4

20.
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شد خطورة من أیقوم المحكم بمهمة القضاء، وهو ویختلف التحكیم عن الصلح فالأوّل

حكیم تعتذر ما قد یمكن تقبل تمامه بینما في الالصلح لأن التجاوز عن الحق في هذا معلوم

لم یتم في صورة عقد رسمي الصلح غیر قابل للتنفیذ في ذاته معقد اأماأن یحكم به المحكم، 

واعد العامة، تباع القإا یقبل التنفیذ بمام المحكمة، بینما في التحكیم یصدر المحكم حكمً أأو یتم 

.مر بتنفیذهوبعد الحصول على الأ

حكم المحكم قد یقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة بحسب القواعد ،ن جهة أخرىوم

العامة، بینما عقد الصلح یلزم أطرافه وغیر قابل للطعن بالطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى 

.1ن كان قابلا للبطلان أو الفسخ بحسب قواعد القانون المدنيإ الأحكام، و 

التحكیم والخبرة:ثانیا

فیقصد بالخبرة أنها إستعانة المحكمة أو الخصوم في ،كیم عن الخبرةیختلف التح

لمام القاضي بها للتغلب على إفترض عدم الدعوى القضائیة بأشخاص مختصین في مسائل یُ 

.2الصعوبات الفنیة أو العملیة والتي تتعلق بوقائع النزاع

الخصوم، ویكون فالمحكم فیه یقوم بوظیفة القاضي ویحسم النزاع بین،أما التحكیم

.3ه ملزم للخصوم، ویتقید بالأصول والمهن والأوضاع المقررة في إتفاق التحكیمقرار 

ولا یختلط الإتفاق على الإستعانة بالخبرة بإتفاق على التحكیم، فالخبرة لا یصدر 

والعودة لطلب تقاریر ،ا یضل للأطراف حق قبوله أو المنازعة فیها فنیً نما یبدي رأیً إقرارات، 

طراف ا یحسم النزاع ویلزم الأخرین، أما في التحكیم فالمحكم یصدر قرارً آخرى من خبراء خبرة أ

.31-30، مرجع سابق، ص ص أحمد أبو الوفا-1

.37، مرجع سابق، ص ود سلیمانأیسر عصام دا-2

//http:أطلع على-3 :www.aifa-eg.com,30 Mai 2022 à 11 :54h.
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خرین آمحكم رض النزاع على عجوع لوز حجیة الشيء المقضي به، فلا یمكن للأطراف الرّ حوی

.1و رفع دعوى قضائیة بشأنهأ

التحكیم والتوفیق:ثالثا

ت یساعد في تسویة الخلاف أو النزاع بین یعتبر التوفیق شكل من أشكال حل النزاعا

وذلك بتقدیم عرض أو إقتراح لتسویة ما بیتهم   المتنازعة بالتوسط أو التوفیق بینهم2الطرفین

فواجب الموثق هو القیام بالتقریب وجهات ،من نزاع تاركین الأطراف حریة الأخذ به أو رفضه

هم في إیجاد تسویة مناسبة لحكم النزاع، أو النظر بین أطراف النزاع بحیث یجعلهم یشتركوا مع

إقتراح الأطرافعلى الأقل یعلمهم بالقرار الذي سوف یتخذه في هذا الشأن، فإذا لم یقبل 

أي قرار یصدر منه لا الموفق، أو إنسحبوا، أو إنسحب أحدهم أثناء سیر عملیة التوفیق فإنّ 

.3یكتسب أیة قوة إلزامیة

راف القرار الذي یتخذه المحكم في تسویة النزاع، فهم لا أما في التحكیم فیجهل الأط

، وكل ما لهم هو عرض نزاعهم وشرح دعواهم، بحیث إذا ما صدر إعدادهیشاركون معه في 

.ا لهم بالصرف النظر عن قبولهم أو رفضهم إیاهقرار المحكم أصبح ملزمً 

التحكیم والوكالة:رابعا

ستمد سلطاته من الموكل ویملك التنصل من یختلف التحكیم عن الوكالة، فالوكیل ی

ن یقوم به أعمل الوكیل إذا خرج عن حدود وكالته، ولا یقوم الوكیل كقاعدة عامة إلا بما یمكن 

الموكل، نرى المحكم مستقلا تمام الإستقلال عن الخصوم، فبمجرد الإتفاق على التحكیم 

حكمه یفرض نّ أله، بل تصبح له صفة القاضي، ولا یتمكن الخصوم من التدخل في عم

.4علیهم

.21، مرجع سابق، ص محمود مختار أحمد بریري-1

à:أطلع على-2 12:080h.https://ar.weblogographic.com,30/05/2022

.43، مرجع سابق، ص یسر عصام داود سلیمانأ-3

.31، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا-4
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وواجبه هو الفصل في النزاع بالعدل بین الطرفین كأنه قاضي تم تعیینه بإتفاق 

ي الشرعي، ولیس وفق رغبة من حكمه، وحینئذ ائضعمله وفق المقتضي القالخصوم ویمارس 

ثبات فهو لیس وكیلا أو ممثلا لطرف من أطراف النزاع، أو مدافعا عنه أو یتحمل عبئا في إ

.1حق له

à:أطلع في-1 12:44h.eg,com.30/05/22-http://www.aifa
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المبحث الثاني

اتفاقیة التحكیم

یجد التحكیم أساسه في اتفاق الطرفین المتعاقدین على اللجوء إلیه دون قضاء الدولة، 

ویستند حینئذ اختصاص هیئة التحكیم ینظر النزاع إلى القانون الذي أجاز للأطراف سلوك 

ن إرادة الطرفین المتعاقدین هي التي تخلق ولكن ینبغي أن نشیر إلى أ.مثل هذا الطریق

.التحكیم كطریق استثنائي لحل المنازعات التي تثور بینهما

الذي یرد كبند في العقد الأصلي، وإما "شرط التحكیم"ویأخذ اتفاق التحكیم إما، صورة 

.الفعلالتي یتم الاتفاق علیها في وثیقة مستقلة للفصل في نزاع قائم ب"مشارطه التحكیم"صورة

ولا یعني اللجوء إلى التحكیم هو إمكانیة أن یكون موضوعه الفصل في كافة المنازعات، بل 

وعلى ذلك .یقتصر الآمر على بعض المنازعات التي تثور في مجالات معینة دون الأخرى

:یمكن تقسیم الدراسة في هذا المبحث إلى المطالب الآتیة

مفهوم اتفاقیة التحكیم :المطلب الأول

الخصومة التحكیمیة :المطلب الثاني

لتحكیمي االحكم :المطلب الثالث

المطلب الأول

اتفاقیة التحكیممفهوم 

یعرف اتفاق التحكیم على انه اتفاق بین الطرفین للجوء إلى التحكیم من اجل تسویة كل 

كانت أو أو بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن إن تنشا بینهما بعلاقة قانونیة معینة عقدیة

یجوز إن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت شانه دعوى أمام .غیر عقدیة

وفي هذه الحالة أن یحدد الاتفاق المسائل التي یشملها التحكیم وإلا كان التحكیم .جهة قضائیة
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)رع الثانيالف(أنواعها ،)الفرع الأول(ولذلك سنتعرض إلى تعریف اتفاقیة التحكیم.باطلا

.)الفرع الرابع(وأثارها )الفرع الثالث(ط صحتها ر وش

الفرع الأول

تعریف اتفاقیة التحكیم

وقد ورد بشأنها عدة "تحكیم"الوجه الثاني لمصطلح "اتفاقیة التحكیم"تتمثل عبارة 

اتفاق التحكیم هو اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو.تعاریف نذكر منها

.بعض النازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشا بینهما بشان علاقة قانونیة محددة تعاقدیة

في صورة اتفاق ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو

.1منفصل

ما المشرع الجزائري فلم یورد له أي تعریف وإنما اكتفى فقط بالتطرق إلى صورها في أ

من قانون 1040اصة بالتحكیم الداخلي، وكذلك في الفقرة الأولى من المادة الأحكام الخ

.2فیما یخص التحكیم التجاري الدوليالإجراءات المدنیة و الإداریة 

الثانيالفرع 

صور اتفاقیة التحكیم

شرط "أو في صورة "مشارطة التحكیم"یأخذ اتفاق التحكیم صورتین فهو یرد في شكل 

).ثانیا(، مشارطة التحكیم )أولا(شرط التحكیم :تفاق التحكیم تتمثل فيافأنواع"التحكیم

.التحكیمشرط:أولا

على انه بند وارد ضمن عقد معین یقضي باللجوء إلى التحكیم ي یعرف شرط التحكیم

كطریقة لحل النزاعات التي قد تثور مستقبلا بین المتعاقدین حول العقد وتنفیذه، كما عرف هذا 

.542، مرجع سابق، ص أشرف عبد العلیم الرفاعي-1

.، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1040المادة -2
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قائمة بالفعل، وإنما یمكن أن اتفاق التحكیم الذي یواجه منازعات احتمالیة غیر "الشرط بأنه

في المستقبل، وقد استمد هذا الاتفاق تسمیته من انه یأخذ في والواقع العملي صورة شرط أتنش

.1تفسیرهن تنفیذه أوأصلي توقعا لاحتمال وقوع نزاع بشمن شروط العقد الأ

شرط التحكیم هو "قانون إجراءات المدنیة والإداریةمن1007لذلك عرفته المادة 

الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بالحقوق التي له مطلق التصرف فیها 

."على عرض النزاعات التي قد تثور بشان هذا العقد التحكیم

التحكیممشارطة:ثانیا

زاع حتى ولو أقیمت في شانه یعرف بمشارطة التحكیم انه كل اتفاق یتم بعد قیام الن

دعوى أمام جهة قضائیة، ففي هذه الحالة یجب أن یحدد الاتفاق المسائل التي یشملها التحكیم 

ونستنتج من هذا التعریف أن مشارطة التحكیم تتم بعد حدوث النزاع، .وإلا كان الاتفاق باطلا

ة یجب على المحكمة بل حتى ولو كانت هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء، وفي هذه الحال

.إعلان عدم اختصاصها وإحالة النزاع إلى هیئة التحكیم

یرى الفقه أن مشارطة التحكیم لا تقتصر فقط على الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم 

بشان النزاع الذي ینشا، بینما تشتمل على كافة المسائل المتعلقة بالتحكیم، كالاتفاق على 

كما أن المشرع أراد .ر ذلك من الأمور التي ترتبط بعملیة التحكیممكان التحكیم وإجراءاته وغی

تشجیع التحكیم إلى أقصى مدة، فسمح باتفاق التحكیم حتى بعد قیام النزاع، بل حتى ولو 

كانت هناك دعوى مرفوعة أمام جهة قضائیة، وقد وضع المشرع ضابطا في حالة إبرام 

.لها التحكیم، وإلا كان التحكیم باطلاالمشارطة یتمثل في تحدید المسائل التي یشم

، 2015، الإسكندریة، ط، دار الجامعة الجدیدة لنشر.، د، إشكالات إتفاق التحكیم دراسة مقارنةشحاتة غریب شلقاهي-1

.18ص 
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الفرع الثالث

شروط صحة اتفاقیة التحكیم

المحل، السبب یشترط في اتفاقیة التحكیم ضرورة توافر الأركان العامة كالرضا، 

.)اثانی(بالإضافة إلى اشتراط توافر شروطه الشكلیة )أولا()الشروط الموضوعیة(

الموضوعیةالشروط:أولا

ه الشروط، في ضرورة توافر التراضي الصحیح وان یرد هذا التراضي على تتمثل هذ

.محل ممكن ومشروع وان یستند إلى سبب مشروع

:التراضي-1

یقصد بالتراضي تطابق إرادتین واتجاههما إلى ترتیب أثار قانونیة تبعا لمضمون ما 

على اتخاذ التحكیم وسیلة لحل النزاع القائم أو 1والقبولیشترط تلاقي الإیجاباتفقا علیه إذ 

فیقع التعبیر عن الإرادة صریحا فیبرم الطرفان اتفاقا خاصا على .الذي سینشئ بینهما

.2عند قیام النزاعان في العقد الأصلي على اللجوء إلیهصَ ن ینُ أوأالتحكیم، 

.الاستغلالمن العیوب في الخلط، التدلیس، الإكراه،ویشترط في الرضا أن یكون خالیا 

فانه یشترط في هذه الوكالة أن تكون خاصة وإذا وكل المعني بالأمر غیره لإبرام عقد التحكیم،

لابد ":من القانون المدني574لان التحكیم لیس من أعمال الإدارة وهذا ما نصت علیه المادة 

.3...."التحكیم....الإدارة لاسیماال من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعم

، استقلالیة غتفاق التحكیم لتجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تعویلت كریم-1

.29، ص 2004ري، تیزي وزو، جامعة مولود معم

، ص 1998، الإسكندریة، التحكم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، محسن شقیق-2

174.

.، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 574المادة -3
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:المحل-2

یكون عینا وأنأقابلا للوجود، یستوجب لصحة اتفاق التحكیم أن یكون محله موجودا أو

أو قابلا للتعیین، أو یكون ممكنا غیر مستحیل كما یشترط أیضا أن یكون مشروعا غیر 

.1مخالف للنظام العام والآداب العامة

:السبب -3

ا صحیحا ومشروعا أي غیر مخالف للنظام موجودً كن السبب أن یكونیستلزم في ر 

العام والآداب العامة، ولا نتصور عدم مشروعیته إلا إذا اثبت أن المقصود بالتحكیم التهرب 

من أحكام القانون الذي یتعین تطبیقه لو طرح النزاع على القضاء، نظرا لما یتضمنه القانون 

تحلل منها وهو ما یمثل حالة من حالات الغش نحو القانون ویكون من قیود أو التزامات یراد ال

التحكیم وسیلة غیر مشروعة یراد بها الاستفادة من حریة الأطراف أو تحدید القانون الواجب 

.2التطبیق

الشروط الشكلیة    :ثانیا

ة في تتمثل الشروط الشكلیة في ضرورة كتابة اتفاق التحكیم، وهو من الشروط المعروف

.الاتفاقیة الدولیة المنضمة للتحكیممختلف التشریعات الداخلیة و 

التنظیم القانوني بان فسرُ یُ موقف التشریعات الداخلیة للدول من كتابة اتفاق التحكیم

اتفاق التحكیم لیس كالعقود الأخرى، فأطرافه یلتزمون مسبقا بالخضوع للحم ألتحكیمي الذي 

وهذا ما .تزم الأطراف بالتعبیر عن إرادتهم بصفة واضحةیصدره الغیر، فمن الطبیعي أن یل

القانونیة إلى فرض بعض الشروط الصارمة على شكل واثبات اتفاق نظمةلأادفع بعض 

.3التحكیم

ن الجزارئري، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون ، إجراءات التحكیم التجاري الدولي في لقانون المقارن والقانو نسرین كروم-1

.102، ص 2006-2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب ، البلیدة، 

.58، مرجع سابق، ص محمود مختار أحمد بریري-2

3- Voir DAVID (R), op-cit, p 270.
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بطلان (من قانون الإجراءات المدنیة الجدید تنص على 1443في فرنسا نجد المادة 

عقد الأصلي ، وإما في ورقة أخرى یشیر إلیها شرط التحكیم إذا لم یكن مكتوبا، إما في ورقة ال

بذلك اعتبر المشرع الفرنسي شرط التحكیم اتفاق شكلیا تلزم الكتابة لوجوده لا ).هذا العقد

من نفس 1449إما بالنسبة لمشارطة التحكیم فقد نصت المادة .ته بغیر الكتابةیمكن إثبا

(القانون على أن حضر موقع إثبات مشارطة التحكیم یكون بالكتابة، كما یمكن أن یتم في م:

ت مشارطة التحكیم باثإذ تعتبر المادة الكتابة وسیلة لإ).المحكمینمن الأطراف المحتكمین و 

في الجزائر اوجب المشرع تحت طائلة البطلان ان یبرم اتفاق التحكیم و .ولیس كشرط صحته

بموجب عقد كتابي مع وجوب تقدیمها مع أصل القرار ألتحكیمي لإثبات وجود هذا الأخیر 

وتنفیذه فالقانون الجزائري اخذ بالاتجاه اللبرالي، وتعدى بذلك بعض القوانین التي تتطلب نوع 

.1التحكیم من حیث الشكلمعین من الكتابة لصحة اتفاق 

الفرع الرابع

أثار اتفاقیة التحكیم

ة تحكیم كسائر یترتب على اتفاقیة التحكیم سواء كان صورة شرط تحكیم أو مشارط

إن اتفاق ألتحكیمي عندما یفصل في المنازعة فانه ینهي مهمة .قانونیة، أثارالعقود والاتفاقات

ویعني أن المسالة .حجیة الشيء المقضي فیهمحكمة التحكیم، وبذلك یكتسي فور صدوره 

التي فصل فیها لا یمكنها أن تطرح من جدید أمام القاضي أو أمام المحكم وینتج عن ذلك أن 

ولكن .حجیة الشيء المقضي فیه لا یسمح بطرح المسالة من جدید أمام المحاكم الجزائریة

ادرة في الجزائر والقرارات التحكیمیة صلمادام المشرع الجزائري قد میز بین القرارات التحكیمیة ا

لتي تكتسي حجیة الشيء المقضي الصادرة في مادة التحكیم الدولي، فان القرارات الأولى هي ا

.2فیه

.27-25، إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي، ص ص تعویلت كریم-1

، 2005، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لیوش قربوع كمالع-2

.62ص 
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إذ یترتب على التحكیم التزام الأطراف بحل نزاعاتهم بواسطة بدلا من اللجوء إلى 

العقد شریعة المتعاقدین، (تنص أن من القانون المدني التي106القضاء وهو ما أكدته المادة 

.1)فلا یجوز نقطة أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

وتلزم اتفاقیة التحكیم أطرافها بان یعهدو بالمنازعة الناشئة بینهم والمتفق في حلها 

هذه الاتفاقیة سلب النزاع من ولایة بواسطة التحكیم إلى المحكمة التحكیمیة، أي یترتب على 

.2كمة التحكیم لتقوم بحله بدلا عنهالقضاء وإسناده إلى مح

المطلب الثاني

الخصومة التحكیمیة

إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى مسألة إنقطاع خصومة التحكیم حیث لم نجد 

سنتناول تشكیل نصوص القانون أیة مادة تشیر إلى مسألة إنقطاع خصومة التحكیم، ولذلك

.)الفرع الثالث(وإجراءاته ،)الفرع الثاني(وسلطاته ،)الفرع الأول(المحكمة التحكیمیة 

الفرع الأول

تشكیل المحكمة التحكیمیة

إشترط المشرع الجزائري أن تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد 

ة من إشتراط المشرع العدد الفردي فالغای09-08من القانون رقم 1017فردي طبقا للمادة 

في تشكیل محكمة التحكیم هي ترجیح الأصوات التي تصدرها بالأغلبیة فلذلك سنتناول في 

المحكم شخصي طبیعي ،)ثانیا(عدد المحكمین ،)أولا(هذا الفرع تعیین المحكم أو المحكمین 

).رابعا(قبول المحكم لمهمته،)ثالثا(أو المعنوي 

.، مرجع سابق58-75من الأمر قم 106المادة -1

الماجستیر، فرع ، الأمن القانون للإستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة حسان بقة-2

.43، ص 2010القانون العام تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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لمحكم أو المحكمینتعیین ا:أولا

یتم إختیار المحكمین من الأطراف المتناعة، وإذا إعترضت صعوبة تشكیل محكمة 

التحكیم، یعین المحكم أو المحكمین من قبل رئیس المحكمة الواقعة في دائرة إختصاص محل 

:ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری1009إبرام العقد أو محل تنفیذه وهو ما أكدته المادة 

إذا إعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، یفصل احد الطراف أو بمناسبة تنفیذ "

إجراءات تعین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمون من قبل رئیس المحكمة 

.الواقع في دائرة إختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه

مة التحكیم، یعین رئیس المحكمة ذلك إذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف لتشكیل محك

.1"ویصرح بالأوجه للتعین

والنزاع یعرض من الأطراف المتنازعة أو أحد الأطراف الذي یهمه التعجیل، وهذا ما 

یعرض النزاع على محكمة معا أو من طرف ":من نفس القانون1010نص علیه المادة 

.2"الذي یهمه التعدیل

من قانون الإجراءات 1041جاري الدولي تطبق المادة بالرجوع إلى التحكیم التأما

.3المدنیة والإداریة

إذا لم یعي شرط التحكیم أوفي إتفاق التحكیم المحكمین وكان التحكیم في الجزائر 

:یراجع الطرف الذي یهمه التعجیل

.رئیس المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها التحكیم-

.جزائر وإختار القانون الجزائريوإذا كان التحكیم جاریا في خارج ال-

فیرجع المحكمة القضائیة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد أو مركزه تنفیذه إلا 

.4إذا إتفق الأطراف على الجهة قضائیة أخرى

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 109المادة -1

.، مرجع نفسه09-08من قانون رقم 1010المادة -2

.، مرجع نفسه09-08من قانون رقم 1041المادة -3

.21، محاضرات الطرق البدیلة لحل النزاعات ماستر، قانون العام، ص ر فتیحةنعا-4
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عدد المحكمین:ثانیا

نص قانون التحكیم الداخلي على أن تشكیل محكمة التحكیم من محكم أو عدة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 1017 بأحكام المادة محكمین عملا

ولقد جاؤ لفظ ، 1"تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي":ما یلي

العدة في اللغة دالا على العدد الكثر من إثنین، أي أن عدد المحكمین یكون ثلاثة فما فوق 

لطبیعة القضائیة للتحكیم، وكذلك بهدف الوصول لحسم النزاع وهذا بعدد فردي وذلك لترجیح ا

لكون أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات، ولا یمكن أن تتحقق هذه الأغلبیة في حال تعدد 

.المحكمین دون أن یكون عددهم فردي

.2كذلك المشرع الجزائري في قانون التحكیم الجدید لم یضع حد أقصى لعدد المحكمین

المحكم شخص طبیعي أو معنوي:ثاثال

في قانون التحكیم الجزائري یمكن أن یكون المحكم شخص طبیعي أو شخص معنوي، 

تطبیق بین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم وذلك یكل هذا الأخیر تععلىویجب

، ودور الشخص المعنوي الذي یتولى 3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1014للمادة 

یم في القانون الجزائري لا یتعدى تعین المحكم أو المحكمین لحل النزاع ولا یمتد إلى التحك

.تنظیم إجراءات التحكیم والإشراف علیها وهذا على خلاف بعض التشریعات القانونیة المقارنة

هلیة ویجب على الخصوم عند إختیار أعضاء هیئة التحكیم إحترام بعض الشروط كالأ

.مصلحة في النزاعالمدنیة وإنتفاء ال

إشترط المشرع الجزائري أهلیة التصرف في كل من یلجأ إلى التحكیم طبقا للفقرة الأولى 

.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006من المادة 

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1017المادة -1

.150مرجع سابق، ص سوالم سفیان،-2

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1014المادة -3

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1006المادة -4
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كذلك یجب أن یكون المحكم متمتعا بحقوقه المدنیة أي لم یحكم علیه بجنایة أو جنحة 

.سهمخلة بالشرف أو یسبب شهر إفلا

قبول المحكم لمهمته:رابعا

 یعد لا:"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي1015لقد نصت المادة 

".، إلا إذا قبل المحكم أو المحكوم بالمهمة المسندة إلیهمتشكیل محكمة التحكیم صحیحا

لمحكم وعلیه نجد المشرع الجزائري قد ربط صحة تشكیل المحكمة التحكیمیة لقبول ا

.1لمهمته، فإذا قبلها صح تشكیل المحكمة، وإلتزم المحكم تعاقدیا بمهمة إصدار حكم تحكیمي

وإذا شرع المحكم في مهمته فلا یجوز له التخلي عنها كما لا یجوز ردّه إلا إذا سبب 

لا یجوز ":التي جاء فیها ما یلي1021/12من أسباب الرد وهو ما نصت علیه المادة 

لتخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها، ولا یجوز ردّهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب للمحكمین ا

."الرّد بعد تعینهم

أما إذا رفض المهمة المسندة فإنّه یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة 

إذا رفض المحكم المعین ":التي جاء فیها ما یلي1012/3المختصة طبقا لنصّ المادة 

".لمسندة إلیه، یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة المختصةالقیام بالمهمة ا

والظاهر من هذا النص أن المشرع الجزائري حادّ عن المبدأ الذي تبناه سابقا، بأن كفل 

الأطراف سواء في شرط التحكیم أو في إتفاق التحكیم تعیین المحكمین أو كیفیة تعیینهم كما 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة ونصّ على أنّ تعیین من قان1012و1008جاء في المواد 

.3المحكم أو المحكمین یكون من طرف القضاء في حالة رفض المهمة

، كلیة الحقوق والعلوم )قانون دولي عام(، التحكیم التجاري الدولي، مذكرة الماستر الحقوق قانون عام أدمسویسي محمد -1

.152، ص 2019، )قسم الحقوق(السیاسیة 

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1021/1المادة -2

.153، مرجع سابق، ص سویسي محمد آدم-3
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المحكم أو عزلهرد :خامسا

لا تنتهي عند تعیین المحكمین، یستمر دور الإرادة في من المؤكد أن إرادة الأطراف

وحرصا على أن تمنح جل التشریعات ممارسة الرقابة على إختیارها ضمن ضوابط معینة، 

القانونیة الأطراف حفارة المحكمین إذا توافرت شروط معینة وذلك ضمن سقف زمني محدّد 

.1حتى لا یتخذ هذا الإجراء وسیلة لتعطیل عمل هیئة التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على حالات الردّ 1016حیث نصت المادة 

"ث جاء فیها ما یليالخاصة بالمحكم حی :لا یجوز المحكم في الحالات الآتیة:

.عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف.1

.عندما یوجد سبب ردّ منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف.2

عندما تتبین من ظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته لاسیما بسبب وجود مصلحة أو.3

.2"علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

في إتفاقیات فوالمقصود بالحالة الثانیة هو ان قانون التحكیم الجدید منح الأطرا

التحكیم تحت طائلة البطلان إما تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم وذلك 

ي ینص كذلك على حالات معینة یؤخذ بها في ردّ المحكم عن طریق الإحالة إلى نظام تحكیم

.أو المحكمین

یقدم طلب الرد من المحكم نفسه إذا علم على أنه قابل للرد ویخبر في هذه الحالة 

من قانون الإجراءات المدنیة 1015/2الأطراف بذلك ویتوقف عن القیام  بمهمته طبقا للمادة 

.3والإداریة

رق البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ملخص محاضرات مقیاس الطزروتي نوال-1

.156، ص 2021

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1016المادة -2

.نفسه، مرجع 09-08من قانون رقم 1015المادة -3
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طرف الذي كان قد عینه أو شارك في تعیینه ، ویشترط في كما یمكن أن یقدم من ال

هذه الحالة أن یكون سبب الرد علم به بعد التعیین ولیس قبله، كما یشترط أیضا تبلیغ محكمة 

والخامسة من 1016/4التحكیم والطرف الآخر دون تأخیر بسبب الردّ وفقا لما جاء في المادة 

لا یجوز طلب رد المحكم من ":تي تنص على ما یليقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال

.الطرف الذي كان قد عینه، أو شارك في تعیینه إلا لسبب علم علمه به بعد التعیین

.1"تبلغ محكمة التحكیم والطرف الآخر دون تأخیر بسبب الردّ 

كما یتبین من خلال ما تقدم أن حالات الردّ بالنسبة لمحكم لیست من النظم العام 

التالي یمكن الأطراف الاتفاق على تسویتها عن طریق القبول بالمحكم مع الحالة أو السبب وب

.2المذكورة أعلاه1015المتوافر كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

أسباب الرّد:سادسا

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1016حسب المادة 

فق علها بین الأطراف عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المت-

.عندما یوجد سبب الردّ منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف-

عندما یتبین من الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته لاسیما وجود مصلحة أو علاقة -

.إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

من الطرف الذي قد عینه أو شارك في تعیینه إلا لسبب لا یجوز طلب الردّ المحكم 

.علم بعد التعیین

، مرجع نفسه09-08من قانون رقم 1016/4المادة -1

.153، مرجع سابق، ص سویسي محمد آدم-2
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في حین حالة نزاع، إذا لم یتضمن نظام التحكیم تسویة أو لم یسع الأطراف لتسویة 

إجراءات الرّد یفصل القاضي في ذلك الأمر بأمر بناء على ما یهمه التعجیل وهذا الأمر غیر 

.قابل لأي طعن

من النظام العام وبالتالي یمكن تسویتها فإذا ظهر سبب الرد فیمكن أسباب الرّد لیست 

1الأطراف أن یتفاوضا علیه وأن یتوافق على القبول به

الفرع الثاني 

سلطات المحكمین

یتمتع المحكمین .سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة السلطات التي یتمتع بها المحكمین

محاكم الرسمیة، ولكن في الحدود التي حددها اتفاق بنفس السلطات التي یتمتع بها القضاء ال

فیجب على المحكمین احترام .فمثلا لا یمكنهم وقع الصیغة التنفیذیة على أحكامهم.التحكیم

فلا یمكنهم الفصل التي لم تعرض علیهم فلو .حدود سلطاتهم كما تضمنها اتفاق التحكیم

.2تجاوزوا سلطاتهم، یكون حكم التحكیم باطلا

ع الثالثالفر 

میةیإجراءات التحك

سنتناول في هذا الفرع إجراءات تحكیمیة التي تتمثل في القانون الواجب التطبیق على 

ى ثم قواعد سیر الإجراءات أمام محكمة التحكیم،)أولا(الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكیم

).ثانیا(

.23مرجع سابق، ص نعار فتیحة،-1

ص ص ، 2001، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،محمد إبراهیمي-2

296-299.
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.ام محكمة التحكیمالقانون الواجب التطبیق على الإجراءات المتبعة أم:أولا

یجب أن لدراسة القانون الواجب التطبیق على الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكیم اف

.التجاري الدولينفرق بیم التحكیم الداخلي والتحكیم 

القانون الواجب التطبیق على إجراءات المحاكمة في إطار التحكیم الداخلي-1

رادة الخصوم وهذا ما نصت علیه المادة تتم الإجراءات أمام محكمة التحكیم وفقا لإ

الآجال على الخصومة التحكیمیة تطبق ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة10191

"الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلكوالأوضاع المقررة أمام

اریة، ففي إدوعند هذا الإتفاق تطبق الآجال والأوضاع المقررة أمام المحاكم عادیة أو 

.هذه الحالتین یفصل المحكوم وفقا لقواعد القانون

لم تنص على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1023ن المادة فحسب لأ

2.التحكیم بالصلح

:وليالقانون الواجب التطبیق على إجراءات المحاكمة في إطار التحكیم التجاري الد-2

فاقیة التحكم الإجراءات الواجب إتباعها یمكن أن تضبط في ات":1043تنص المادة 

في الخصومة مباشرة أو إسنادا على نظام تحكیم، كما یكمن إخضاع هذه الإجراءات إلى 

.3"قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم

ونفهم من هذه المادة أن الأطراف حریة ضبط إجراءات الخصومة التحكیمیة بموجب 

ام تحكیم، أو إخضاعها إلى قانون ظكیم سواء بشكل مباشر أو استثناءا إلى ناتفاقیة التح

ونفهم من هذه المادة أن الأطراف حریة .الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم

ضبط إجراءات الخصومة التحكیمیة بموجب اتفاقیة التحكیم سواء بشكل مباشر أو استثناءا 

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1019المادة -1

.نفسه، مرجع 09-08من قانون رقم 1023المادة -2

نفسهمرجع ،09ـ-08رقمنونمن قا1043المادة -3
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.اعها إلى قانون إجراءات دولة ما لم یتم تحدیده في اتفاقیة التحكیمإلى نظام تحكیم، أو إخض

و ألكن إن لم یتم ضبط الإجراءات في هذه الاتفاقیة تولت محكمة التحكیم ضبطها مباشرة 

إلى قانون دولة ما أو نظام تحكیم لمركز تحكیمي ما حسب ما تنص علیه المادة إستنادًا

1.إ.م.إ.ق1043

سیر الإجراءات محكمة التحكیم قواعد :ثانیا

حددت على أن النزاع یعرض على ، 2إ .م.من قانون إ1010بالرجوع إلى المادة 

محكمة التحكیم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي یهمه التعجیل وهو من أولى 

یة فالقانون لم یتطرق إلى إجراء طلب التحكیم تركاً الأمر لحر .إجراءات الدعوى التحكیمیة

.3منه1043و1019الأطراف بموجب المادتین 

فطلب التحكیم یوجهه أحد الطرفین إلى الأخر أو إلى مركز التحكیم المتفق علیه 

ولیس لتبلیغ هذا الطلب شكلا ،بواسطة التحكیم،  النزاع بواسطة التحكیمضلیعلمه برغبته في ف

ویرفق هذا الطلب بالوثائق المثبتة .معینا فالمهم أن یكون كافیا ومستجمعا للبیانات الأزمة

ن هیئتها تعقد جلستها في مكان وزمان إأما بخصوص جلسات التحكیم ف.لصحة الوثائق

.4نسبة لجلسات المرافقة فإنها تعقد بحضور طرفي النزاعلابمعینین وباستعمال لغة معینة ف

هیئة حدهما عن الحضور أو عن تقدیم ما طلب منه من مستندات جاز لأوإن تخلف 

إلا إن كان حضور الأطراف ضروریا فتقوم .التحكیم مواصلة الإجراءات والفصل في النزاع

بتأجیل الجلسة إلى أخرى، كما في حالة استجواب الخصوم ففي التحكیم الداخلي تقدم الدفوع 

.سابقمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1023المادة -1

.مرجع نفسه،09ـ-08رقممن قانون1010المادة -2

.نفسهمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1043و1019المادتین -3

.124-123ص ، ص ، مرجع سابقنسرین كروم-4
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یوم على الأقل 15ـوذلك انقضاء التحكیم ب1.إ.م.من ق1022والمستندات حسب المادة 

.المحكم بناءا على ما قدم إلیه خلال هذا الأجلوإلا فصل 

وفیما یخص قواعد الإثبات وإجراءات التحقیق، فالأصل في التحكیم الدولي حسب 

تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة لكن نظرا لافتقارها لسلطة 2.إ.م.من ق إ1047المادة 

الشأن قانون بلد القاضي عملا الأمر فإنها تلجا إلى مساعدة القضاء في ذلك ویطبق في هذا

ومن أجل الوصول إلى حل للنزاع تقوم هیئة التحكیم بإجراءات تحقیق، وفي هذا الشأن تقضي 

3م.ق.من1020

في مجال التحكیم الداخلي بان أعمال التحقیق والمحاضر تنجز وتوقع من قبل جمیع 

4.المحكمین إلا أن جاز اتفاق التحكیم

1021، تنص الفقرة الثانیة من المادة یةف الخصومة التحكیموفي ما یتعلق بقواعد وق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلقة بالتحكیم الداخلي على وقف سیر الخصومة في 

حالة الطعن بالتزویر مدنیا في ورقة، أو في حالة حصول عارض جنائي إن أحال المحكومون 

لتصدر حكمها في المسالة العارضة، ویستأنف سریان الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة 

.5اجل التحكیم من تاریخ صدور هذا الحكم

.355، ص2005قود الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الأسس العامة للععبد العزیز المنعم خلیفة-1

.سابقمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1022المادة -2

.نفسهمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1047المادة -3

.نفسهمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1020المادة -ـ4

،11المحامي، صادرة عن منظمة المحامین بسطیف، عدد نشرة)آفاق وتحدیات(، القضاء والتحكیمعبد الحمید الأحدب-5

.118-117ص ص، 2010
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المطلب الثالث

حكم التحكیمي

إن قرار التحكیم یصدر كتابة ویكون ملزما للطرفین ونهائي، وفیه یتعهد ویقر لطرفان 

لتي تم طرحها على إلى تنفیذه بدون أي تأخیر وهو حكم نهائي یقوم بفصل جمیع المواضیع ا

المحكمة التحكیمیة، كذلك فإن كل حكم تحكیمي یعتبر أن كل قرار صادر من المحكمة 

التحكیمیة ویقوم معالجة أي موضوع آخر یتعلق بالإجراءات، ولذلك نقوم بدراسة شروط صحة 

، ثم طرق )فرع ثاني(، ثم نتطرق إلى تنفیذ حكم التحكیمي)فرع أوّل(الحكم التحكیمي في

).فرع ثالث(نالطع

لوّ الفرع الأ 

شروط الحكم التحكیمي

مجموعة من الشروط التي تعتبر جوهریة ولا یمكن مخالفتها، بحكم التحكیمي یرتبط ال

كرسها المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فمن بین هذه الشروط ما هو 

.)ثانیا(لشروط الموضوعیةمتعلق باالوما هو )أوّلا(متعلق بالشروط الشكلیة 

الشروط الشكلیة:أوّلا

الكتابة شرط بدیهي لتنفیذ الحكم التحكیمي، ما دام التنفیذ یحتاج إلى عدة إجراءات، فلا 

یتصور إتخاذها على قرار غیر مكتوب، لذلك تنص أغلبیة القوانین والقواعد التحكیمیة على 

داءه لدى المحكمة المختصة لمنح الصیغة ضرورة إصدار القرار التحكیمي كتابة لكي یحسن أ

.1التنفیذیة علیه

، التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة، ماجستیر، غیر منشورة، كلیة كریم بودیسة-1

.158، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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لم ینص المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید على شرط 

الكتابة عكس ما كان علیه قانون الإجراءات المدنیة القدیم إن لم ینص المشرّع الجزائري على 

إنما أوجدها بطریقة غیر مباشرة، حیث نص في شرط الكتابة هذا لا یعني أنها غیر لازمة،

حكام أن تتضمن أیجب :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداربة على أنه1027المادة 

وجه دفاعهم،أطراف و دعاءات الأالتحكیم عرضا موجزا لإ

".م مسببةأحكام التحكین تكون أویجب 

من قواعد 34/02ة كما جاء في القاعدة التحكیمیة الدولیة، حیث نصت الماد

كما تضمن القانون النموذجي للتحكیم "...یصدر قرار التحكیم كتابة:"الأونیسترال على أنه

ار یصدر قر :"من حیث جاء فیها عل أنه31الذي أعدته اللجنة المذكورة نصا ممثلا في المادة 

من 04/01بذات المفهوم أخذت به المدة "و المحكمونالتحكیم كتابة ویوفقه المحكم أ

.إتفاقیة نیویورك

فالكتابة واجبة لجمیع القواعد التحكیمیة، فتخلفه یؤدي إلى إنعدام الحكم كما یجب أن 

1:یتضمن حكم التحكیمي على بینات التالیة

:الإشارة إلى إدعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم.1

یجب أن یتضمن حكم التحكیم عرضا موجزا ومختصرا لإدعاءات الأطراف وأوجه 

عهم والأسانید التي تدعم هذه الإدعاءات، وكل هیئة التحكیم تضمن حكمها إما لإلغاء دفا

وما تضمنه 2الأحكام التحكیمیة الداخلیة أو الأمر بالرّفض التنفیذ بالنسبة لحكم التقادم الدولي

.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1055و 1027نص المادتین 

، حكم التحكیم التجاري وطرق الطعن فیه، مذكرة نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أمة الرّحمان بقطاش1-

.35-34، ص ص 2015جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي، 

، ، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخظربشیر سلیم-2

.91، ص 2011باتنة، 

.، سالف الذكر09-08من قانون رقم 1056و 1027المادتین -3
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لات التي ترد من الأطراف حرفیا اري هیئة التحكیم بسرد كل المقلم یلزم المشرّع الجزائ

.بل أرید موجزا لها

الهدف من تحدید طالبات الخصوم وأوجه دفعتهم هو معرفة نطاق سلطة هیئة لتحكیم 

وإمكانیة الرّقابة القضائیة على عملها والتأكد من حسن إستعابها للوقائع ودفاع الطرفین 

.1حكم حمایة لمصالح الخصوموالوقوف على أسباب ال

:تسبب حكم التحكیم.2

ألزم المشرّع الجزائري صراحة تسبب الحكم التحكیمي وهو ما أكده في المادة 

ولا یعلى إستلزام التسبب إلزام المحكمین بتعقب 2من قانون إجراءات مدنیة وإداریة1027/02

اب التي تقتضیها طبیعة النزع كل ما أیده الأطراف أو قدموه من أسانید بل یكفي بیان الأسب

.3والتي یتوفر فیها الحد اللازم لتبریر النتیجة التي إنتهى إلیها التحكیم

:إسم ولقب المحكم أو المحكمین.3

یجب ذكر أسماء المحكمین في القرار التحكیمي وذلك بذكر صفاتهم و عناوینهم 

من قانون 1028ت المادة نص.4والظرف الذي قام بتعین كل منهم، وكیفیة إختیار المحكم

:یتضمن حكم التحكیم البیانات التالیة:"الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

...".ولقب المحكم او المحكمیناسم -1

:تاریخ الحكم التحكیمي.4

بعض أنظمة التحكیم على إشتمال حكم التحكیم على بیانات معنیة وهي تإستوجب

إلى أن ذكر تاریخ الحكم یفید صدوره خلال ات البیانه هذرجع تتاریخ ومكان صدور الحكم، و 

مهلة التحكیم فیكون صحیحان أو بعد مهلة التحكیم فیكون باطلا ما لم یحصل مدة وفقا 

.21، مرجع سابق، ص بشیر سلیم-1

مرجع سابق،09-08من قانون رقم 1027/02المادة -2

، ص 2008، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 01، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، ط فوزي محمد سامي-3

311.

.37، مرجع سابق، ص أمة الرحمان بقطاش-4
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تؤكد على ذكر تاریخ ومكان إصدار الحكم 1لقواعد الواجبة التطبیق على إجراءات التحكیم

یتضمن حكم :"ة والتي تنص على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری1028المادة 

:التحكیم البیانات التالیة

و المحكمین،أسم ولقب المحكم إ-1

تاریخ صدور الحكم، -2

".صدارهإمكان -3

الشروط الموضوعیة:ثانیا

یهدف أطراف إتفاق التحكیم إلى حسم ما نشب بینهم أو قد ینشأ من منازعات وذلك 

 من اللّجوء إلى القضاء، ولذا ألزم أو یصدر حكم عن طریق المحكمین الذین لجئوا إلیهم بدلا

المحكمین فاصلا في موضوع الخلاف على نحو حاسم، فلا یعد حكما مجرد حث الأطراف أو 

.2توجیهه إلى إنتاج أسلوب معین في تنفیذ إلتزاماتهم

حكم التحكیم كالحكم القضائي، یجب أن یصدر فاصلا في الموضوع، ولذلك لا تعتبر 

حكیمیا الأحكام الغیر منهیة للخصومة سواء إذا تعلقت بالإجراءات أو بالدعوى حكما ت

بموضوعها، ولا یجوز للمحكم أن یصدر حكمه متجاهلا القانون الإجرائي والقانون الموضوعي 

.3الذین إختارهما الأطراف للتطبیق على إجراءات خصومة التحكیم و على موضوع النزاع

ب هذا الوصف هو الحكم الصادر في موضوع النزاع على فحكم التحكیم الذي یكتس

نحو ینحسم به أصل النزاع، ولكن إذا كان التحكیم بهذا المعنى یطابق معنى الحكم القضائي، 

إلا أن المحكمون على عكس القضاة لا یستمدون سلطتهم من الدولة وإنما من إتفاق 

، بطلان حكم التحكیم، دراسة تحلیلیة مقارنة، ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة سلام توفیق حسین منصور-1

.30، ص 2010الأزهر، فلسطین، 

الإداریة والقوانین المقارنة، دار هومه للطباعة ، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و لزهر بن سعید-2

.341، 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.154، ص 2004، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، مصر، سامي عبد الباقي أبو صلاح-3
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لطاته، فهو لا یفصل إلا فیما طرح الأطراف، لذلك فهم الذین یحددون مهمة المحكم ونطاق س

.علیه، ولا یملك التصدي لما لم یعرض علیه ولم یطلب منه الفصل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 1040/02حیث نصت المادة 

ستجابت للشروط التي إذا إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إتكون :"...أنه

و أو القانون المنظم لموضوع النزاع أختیاره إطراف على الأتفق إیضعها القانون الذي 

.1..."القانون الذي یراه المحكم ملائما

ولذلك یبطل حكم التحكیم تجاوز المحكم حدود المهمة، والتصدي لما لم یتفق الأطراف 

.2على عرضه على التحكیم

الفرع الثاني

تنفیذ حكم التحكیم

بین طرفي التحكیم یشترط التفاهم وتبادل الثقةعن طریقإن الرغبة في حل النزاع

لرضائي للحكم الذي سیصدره المحكم تتمتع أحكام التحكیم بحجیة الأمر النزاع ونیة الامتثال ا

المقضي فیه بمجرد صدورها، فهي حجیة نسبیة تتوقف على الخصوم ولا یحتج بها في 

ري یجب أن یتوفر فیها الشرطان مواجهة الغیر ولكي تصبح هذه الأحكام قابلة لتنفیذ الجب

.الآتیان

الحكم ألتحكیمي لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة المختصة أن یودع احد المحكمین:أولا

أیام التالیة من اجل صدور الحكم، ویتحمل الأطراف النفقات المتعلقة بإیداع 3خلال 

.العرائض

مرجع سابق، 09-08من القانون رقم 1040/02المادة -1

اري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، حكم التحكیم التجبودیسة رشید-2

.24، ص 2015العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 
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أصل الحكم، والذي یتضمن الإذن یل یس الجهة القضائیة المختص أمرا بدأن یصدر رئ:ثانیا

1.للكاتب بتسلیم نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة

وتتحدد كتابة ضبط التي یودع فیها الحكم ألتحكیمي وكذا رئیس الجهة القضائیة 

:المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ كالأتي

در في نطاق ن یودع الحكم ألتحكیمي في كتابة ضبط المحكمة التي یكون قد صأالقاعدة .أ

.دائرة اختصاصها، ویصدر الأمر من رئیس المحكمة

وحین یكون أطراف النزاع شركتان وطنیتان أو أكثر أو مؤسسات عمومیة تابعة لسلطات .ب

ووصایا مختلفة، یودع أصل الحكم في كتابة ضبط المحكمة العلیا، وتوضع الصیغة 

.التنفیذیة علیه بمبادرة النائب العام

كیم على استئناف حكم التحكیم، یودع القرار لدى كتابة ضبط الجهة ینص اتفاق التح.ج

الإستئنافیة ویصدر الأمر من رئیس هذه الجهة القضائیة وتنطبق على أحكام التحكیم 

2.القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على جمیع الأحكام

الفرع الثالث

طرق الطعن في حكم التحكیمي

في أحكام طرق الطعنثم ،)أولا(الداخلي أحكام التحكیمتتمثل طرق الطعن في 

).ثانیا(التحكیم التجاري الدولي 

طرق الطعن العادیة:أولا

والإستئنافتنقسم طرق الطعن إلى قسمین وهما إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة،

ات الاستثنائیة، دون طبعة، ، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى نظریة الخصومة، الإجراءبوبشیر محمد أمقران-1

.386-385ص ص دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

.387ص ،، مرجع سابقبوبشیر محمد أمقران-2



الثاني                                             الفصل التحكیم كطریقة بدیلة مستقلة لحل النزاعات التجاریة                                                         

- 74 -

:إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-1

ت المدنیة والإداریة فإنه یجوز الطعن في من قانون الإجراءا1032بالرجوع إلى المادة 

.أحكام التحكیم عن طریق إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى الطرق الأخرى الغیر العادیة للطعن والمتمثلة في 

في أحاك دعوى التفسیر وتصحیح الأخطاء المادیة ضمن الفصل المتعلق بالطرق الطعن 

من قانون 1030التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، إلا أنه أشار إلیها في المادة 

الإجراءات المدنیة الإداریة، وذلك بإمكان تفسیر المحكم للحكم أو تصحیح ما سیشوبه من 

.1أخطاء مادیة

:الاستئناف-2

طبق على حكم التحكیم الأصل في حكم التحكیم أنه یقبل الاستئناف هذا الأصل ین

العادي لأنه لا یوجد نص یخالف ذلك، وأن حق الاستئناف ثابت حتى ولو لم ینص علیه في 

الاتفاق التحكیم، ومن بین هذه التشریعات التي أخذت بالاستئناف كقاعدة التشریع الجزائري، 

ن حقهم في الذي أجاز إستئناف حكم التحكیم الصادر داخل الجزائر ما لم یتنازل الأطراف ع

"قانون الإجراءات المدنیة الإداریة على انهمن 10333، حیث تنص المادة 2ذلك یرفع :

ما لم یتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في إتفاقیة ....الاستئناف في أحكام التحكیم

".التحكیم

، التسویة الودیة للمنازعات الإداریة في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، بركة هادیة-1

.69، ص 2015وق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحق

.271، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، مرجع سابق، ص سلیم بشیر-2

.سابقمرجع ،09ـ-08رقممن قانون1033المادة -3
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من 1034والقرارات الفاصلة في الاستئناف تكون قابلة للطعن بالنقض حسب المادة 

، ویرفع الطعن بالاستئناف دون شرط إسناده إلى الحالات 1ن الإجراءات المدنیة الإداریةقانو 

.المعینة

طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

، ضتنتهي خصومة التحكیم بصدور الحكم التحكیمي، ویتمثل ذلك في الطعن بالنق

ة إمكانیة الطعن بالنقض في الحكم حیث أعطى المشرع الجزائري أطراف الخصومة التحكیمی

التحكیمي في الحكم الصادر بطلب بطلان حكم التحكیم ، أو في القرار الصادر في إستئناف 

الصادر في الإستئناف حكم الإعتراض أو التنفیذ للحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر خارج 

ام المنظمة للطعن الجزائر، وتكون المحكمة العلیا هي صاحبة الاختصاص، وفقا لأحك

بالنقض في  قانون الإجراءات المدنیة الإداریة مع العلم أن المشرع لم یشر إلى الأوجه التي 

، وبالرغم من 1061یمكن أن یؤسس علیها الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في المادة 

ات المدنیة سكوت المشرع إلا أنه یمكننا الاستنتاج بأن الأوجه التي جاء بها قانون الإجراء

، هي التي سنأخذ بها ما دام الطعن بالنقض موجه للقرارات قضائیة 3852الإداریة في المادة 

.3صادرة من مجالیس مختصة داخل الجزائر

تكون ":من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة على ما یلي1034فقد نصت المادة 

بالنقض طبقا للأحكام المنصوصة علیها القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن 

.4"في هذا القانون

.سابقمرجع،09ـ-08رقممن قانون1034المادة -1

.نفسهمرجع ،09-08رقممن قانون385المادة -2

یة ننو قا، مجلة العلوم ال)دراسة مقارنة(م التحكیم التجاري الدولياطرق الطعن في أحك، سي فضیل الحاجمعمر حیتالة، -3

.94، ص 2017، 01والسیاسیة، العدد

.سابقمرجع ،09-08رقممن قانون1034المادة -4
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وتطبیقا لهذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري یجیز الطعن بالنقض ضد القرارات 

الفاصلة في الاستئناف المقدم ضد الحكم التحكیمي، ویمنع من تقدیم هذا الشكل من الطعن 

.1ضد الحكم التحكیمي في ذاته

.95مرجع سابق، ص ،سي فضیل الحاجمعمر حیتالة، -1
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خاتمة 

دات القانون إجراءات المدنیة والإداریة تكرسه للقواعد العامة التي تحكم من أهم مستج

كل من صلح ولوساطة ومراجعته لأحكام التحكیم، فأصبحت هذه الطرق تحتل مكانة هامة 

لحل النزاعات، بالرغم من أنها لا تخص كقاعدة عامة سوى النزاعات التي تطرح أمام 

.القضاء

بح ضرورة ملحة تفرضها المشاكل التي یعاني منها وتبني نظام الطرق البدیلة أص

.القضاء، وما یفرضه من تعقیدات تشكل هدر الوقت، والمال، والجهد

جاءت هذه الطرق البدیلة لتفادي التعقیدات التي تتسم بها إجراءات التقاضي، وقد 

أن كادت تصبح وسائل أصلیة لحلإلىاثبتت نجاعتها بدلیل أن معظم الدول أخذت بها 

.النزاع نظرا لما تحققه من مرونة من حیث الإجراءات

تعتبر هذه الطرق كمبدأ جدید في التشریع الجزائري لحل النزاعات بعیدا عن الإجراءات 

التقاضي، ولكن المشرع الجزائري لم یتناول هذه الطرق خارج مرفق القضاء بل أبقى على 

تعلقت بالاختصاص بالقبول بالحدود الضوابط التي لا یجوز للأطراف مخالفتها فیها سواء 

.الموضوعیة من نظام عام

یعود حیثطرق البدیلة لحل النزاعاتتظهر الأهمیة البالغة للوبناء على من تقدم

تراكم القضایا والضغط على الجهات ئ بفضلها یخفف من عببالنفع العام على مرافق القضاء

ئفهم والتركیز على القضایا المعروضة علیهم، بالتالي یسهل على القضاة القیام بوظا، القضائیة

الروابط الاجتماعیة والاقتصادیة مما یساهم في الهدف هو تحقیق فعالیة والحفاظ علىلأن 

لأنها تفتح المجال للحوار فهي آلیة سلم وتهدئة أكثر من آلیات تحقیق السلم الاجتماعي، 

.عدالة لأنها تعتمد على الإنصاف أكثر من القانون
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نظر إلى المزایا التي تتمتع بها هذه الطرق البدیلة لحل النزاعات فلابد من تشجیع بال

باللجوء إلیها والعمل على تفعیلها، وذلك بالترسیخ ثقافة هذه الطرق لأن أغلب المواطنین لا 

یعرف بوجود هذه الطرق البدیلة وبالتالي یلجئون إلى القضاء لحل نزاعاتهم إلا أن هناك 

إمكانیة
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.2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، بطلان حكم التحكیم، دراسة تحلیلیة مقارنة، ماجستیر، غیر سلام توفیق حسین منصور.5

.2010منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، فلسطین، 
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، الطابع القانوني لنظام الوساطة كبدیل لفص النزاعات على ضوء أحكام بن جمري الهادي-1
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الملخص

تعتبر الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات من الطرق المستحدثة بموجب قانون الإجراءات 

هم ، الصلح، حیث نظمّ الوساطةلطرق في داریة في قانون الجزائري وتتمثل هذه اوالإالمدنیة

ا المتضمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة تنظیمً 09-08المشرع الجزائري في القانون رقم 

ا إجراءات كل منهم والطرق اللجوء لهما، فاللجوء إلى هذه الطرق البدیلة ینً ا مبا وإجرائیً موضوعیً 

یرتكز على رغبة وموافقة الأطراف المتنازعة ا لتسویة النزاع، ا ودیً المستحدثة یعتبر طریقً 

للوصول إلى حل ودي للنزاع وتجنب اللجوء إلى القضاء وما تحمله في طیاتها من تعقید 

.الإجراءات وتضییع الوقت

.تقلیدي لحل النزاعاتوبالرجوع إلى التحكیم فیعتبر طریق بدیل 

:الكلمات الدالة

لصلح؛ الوساطة؛ التحكیم؛ طرق الطعن؛ التحكیم التجاري التسویة الودیة، المنازعات التجاریة؛ ا

الدولي


